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 .15:40امتتح  الجلسة الساهة   
 

 )تاب ( من جدول الأعمال: الجرائم ضد الإنسانية 80البند  

ريت المشاركيت   التقرير الشفوي للميس ِّ

ال دف مت )غواتيمالا(  ميسـر مشـارك، قال إن  السييد ليال مااا  - 1
ــي    ــائل والمواضــــ ــاركيت هو هرع المســــ ــريت المشــــ ــفوي للميســــ التقرير الشــــ
الرئيســــــية التي إثيرة  أل ما إجرتن اللجنة الســــــادســــــة مت مداولاة إثناو 
الجلساة الرسمية وغير الرسمية بشأن مشاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم  

 اون الدولي. ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا التي اهتمدت ا لجنة القا 

وإردف قــائأ إن هــددا مت الومود إهر ، إثنــاو المنــاقشـــــــــــــــاة   - 2
)النطاق(، هت آرائن بشـــأن  1 المتعلقة بمشـــرول الدفباجة ومشـــرول المادة

إبرام اتفانية دولية تسـتند إل  مشـاري  المواد،    ما إذا كان مت المسـتصـو 
وبشــأن توصــية لجنة القااون الدولي بوضــ  اتفانية هل  إســا  مشــاري   
المواد. وســــــــــــــيجري تنـاول تلـل ارراو مي مرل التقرير الشــــــــــــــفوي المتعلق  

 بتوصية اللجنة.

وتاب  قائأ إن الومود واصـل ، إثناو مناقشـة مشـرول الدفباجة،  - 3
ــليء الضــــــوو هل  دور الدفباجة مي تفســــــير إي معاهدة، هل  النحو  تســــ

.  1969مت اتفــانيــة ميينــا لقــااون المعــاهــداة لعــام    31الوارد مي المــادة  
ــرول   وقد ــرول الدفباجة وإهرب  هت رإف ا بأن المشـــ ررب  هدة ومود بمشـــ

ــاري  المواد وإهدام ا. ولارظ  الومود  ــياق مشـــ يع س هل  احو مأئم ســـ
إن العـدفد مت مقراة الدفبـاجة مســــــــــــــتل مـة مت دفبـاجة اتفـانية من  جريمة 

ودفبـــاجـــة اظـــام رومـــا    1948الإبـــادة الجمـــاليـــة والمعـــانبـــة هلي ـــا لعـــام  
ــي للم ــاسـ ــا الأسـ ــوو إيضـ لء الضـ ــ  ح مة الجنائية الدولية. وم  ذلل، مقد سـ

ــي ــتفادة  أل العقود التي ااقضــــــ  منذ هل  إهمية تجســــ د الدرو  المســــ
اهتماد هذفت الص يت، بما مي ذلل الأثر المحتمل للتكنولوجياة الجدفدة  
والأهمــال المتصــــــــــــــلــة بـالمعــاهـداة. وإ هيــد التــأ يــد هل  إهميــة إن تكون  
ــقة. وده  بعإ الومود بوجن هام إل  إهادة  الدفباجة مبســـــــــــطة ومتســـــــــ

ــياغة مشـــــــرول الدفباجة، بي نما إهرب  ومود إ رى هت تقبل ا لإد ال صـــــ
 تعدفأة هلين.

ومضـــــــ  يقول إن هدة ومود إهرب  هت تأفيدها للشـــــــارة التي  - 4
وردة مي الفقرة الأول  مت الـدفبـاجـة إل  الطـاب  المرول للجرائم ضـــــــــــــــد 
الإاســــااية و ل  المأفيت مت الأشــــلاق الذفت قد وقعوا هل  مر التاري  
ضــــــــــــحايا لتلل الجرائم. وإهر  هدد مت الومود هت تأفيدذ لأقترا  الذي 

ــارة إل  قدم مي الدور  ــابقة بجعل الفقرة إ ثر شــــمولا بالإشــ ــتأافة الســ ة المســ
ــدفد هل  إن  ــاو والرجال“. وجرى التشــــــ ”النا “ بدلا مت ”الأطفال والنســــــ

ــ    ــااية قد ي ون هجوما واســ ــد الإاســ ــياق الذي ت رتكب اين الجرائم ضــ الســ
النطاق إو من جيا ضــــــــد ”إي ســــــــ ان مداييت“، بغإ النظر هت م ات م 

ــدفد الوارد مي الفقرة الثااية مت الدفباجة  بذات ا. ورر   ب  هدة ومود بالتشـــــــــ
هل  العأقة بيت العدالة والمســــــــاولة هت الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية وبيت 
الســـــأم والأمت. وقد اقتر  إن تن  تلل الفقرة بوضـــــو  هل  هدم جوا   

مي الشــــاون الدا لية لدولة إ رى. واقتر  إيضــــا إضــــامة  تد ل إي دولة
 لبارة ”ويجب إلا يمر دون هقا “ مي ا اية الفقرة.

ــارة الواردة مي الفقرة الثالثة مت الدفباجة   - 5 واســـــتطرد قائأ إن الإشـــ
ــدة مي ميثـاق الأمم المتحـدة قـد لاقـ    إل  مبـاد  القـااون الـدولي المجســــــــــــ
ــارة هـامـة إل   ترريبـا. وإهربـ  بعإ الومود هت تفضــــــــــــــيل ـا لإدراج إشــــــــــــ
الميثاق، بينما ذكرة هدة ومود إن تلل الفقرة يم ت تحسـين ا بتحدفد مرادى 

باد  القااون الدولي، واقترر  ومود إ رى اســــــــــــتلدام المعاهداة القائمة  م 
ــتعمال ا ومباد    ــتعمال القوة إو اســــ  نماذج. وط ر  إفراد رظر الت دفد باســــ
ــيادة بيت الدول وهدم التد ل مي الشـــــاون الدا لية للدول   المســـــاواة مي الســـ

إشـــارة إل   الأ رى ورق الشـــعو  مي تقرير المصـــير. واقت ر  إيضـــا إدراج 
مصــــــــلحة العدالة. وده  بعإ الومود إل  إدراج إشــــــــارة إل  رصــــــــاااة  
دم اقترا  آ ر بــ دراج إشـــــــــــــــارة إل  مبــاد    الــدول ومســــــــــــــاولي الــدول. وقــ 

ــأن   وقواهد  القااون الدولي المعترف ب ا هالميا. وإ هر  هت آراو متبافنة بشـ
ــ  هو الفقرة الثالثة   ــ  لتناول المباد  التي اوقشـــ ــل موضـــ ما إذا كان إمضـــ

 . 1مقراة جدفدة مت الدفباجة إو مشرول المادة  مت الدفباجة إو 

واســترســل مقال إن هددا مت الومود شــدد هل  إهمية الاهتراف   - 6
الوارد مي الفقرة الرابعة مت الدفباجة بأن رظر الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية 
ــار البعإ  يمثل إردى القواهد ارمرة مي القااون الدولي العمومي. وإشــــــــ

إل  إن لجنــة القــااون الــدولي قــد وصــــــــــــــفــ ، مي همل ــا المتعلق   ار ر
الــــدولي العمومي ) القــــااون  (، رظر  jus cogensبــــالقواهــــد ارمرة مي 

ل ء الضــوو   الجرائم ضــد الإاســااية بأان مما فندرج ضــمت هذذ القواهد. وســ 
ق دم مي هذا الشــــــــــــأن مت اجت اداة قضــــــــــــائية للمحا م   إيضــــــــــــا هل  ما

وال ي اة القضـــائية الدولية ومالفاة مق ية تدهم ذلل الاســـتنتاج. ولور   
ي ضـــــــمنا إن جمي  إر ام مشـــــــاري  المواد تجســـــــد قواهد  إن الفقرة لا تعن

آمرة مي القااون الدولي العمومي. وإثيرة شـــــ وك بشـــــأن ما إذا كان كل 
فندرج ضمت اطاق رظر   2معل مت الأمعال المذكورة مي مشرول المادة  

 الجرائم ضد الإاسااية بوصفن قاهدة آمرة.

وتـاب  قـائأ إن ومودا إ رى قـد إهربـ  هت تفضــــــــــــــيل ـا لحـذف   - 7
الفقرة. وإشــــــــــــــــارة هــدة ومود إل  التحفظــاة التي إبــدت ــا بعإ الــدول 

فتعلق بعمل لجنة القااون الدولي بشــــــــــــــأن القواهد ارمرة مي القااون   ايما
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الدولي العمومي. ولارظ  بعإ الومود إيضــــا إن القواهد التي توصــــ   
ــارة  بأا ا آمرة بطبيعت ا يجب إن تفي بمعافير تحدفد هذذ القواهد، وإشــــــــ
إل  ضــــــرورة إجراو م يد مت الدراســــــة لتلل المســــــألة. وذ  ر إن الاجت اد 

د القضائي وارراو الفق ية لا ي فيان مي رد ذات ما لإثباة إن قاهدة ما ق
ا تسب  صفة القاهدة ارمرة. ولور  إيضا إن الإشارة إل  الطاب  ارمر  
ــة التعاهدية، وإهرب  بعإ  ــائعة مي الممارســـــــ لقاهدة معينة ليســـــــــ  شـــــــ
الومود هت تحفظاة بشـــأن هواقب إدراج مقرة مت هذا القبيل مي اتفانية. 
وإبر ة بعإ الومود الحاجة إل  المضــــــــي قدما بحذر وبطريقة توام ية، 

تر  إن ي شـــار بدلا مت ذلل إل  رظر الجرائم ضـــد الإاســـااية باهتبارذ  واق
 مبدإ هالميا.

ومضـــــــ  يقول إن الومود واصـــــــل  الإهرا  هت موامقت ا هل    - 8
ما ورد مي الفقرة اللامســة مت الدفباجة ومفادذ إن الجرائم ضــد الإاســااية 
مت إ طر الجرائم التي تثير قلق المجتم  الـدولي بـأســــــــــــــرذ. وررـب هـدد 
ــدفد هل  الالت ام بمن  هذذ الجرائم. واقتر  إن  ــا بالتشـــــــــ مت الومود إيضـــــــــ

إيضــــــــــــا إل  الالت ام بالتحقيق مي هذذ الجرائم ومقاضــــــــــــاة تشــــــــــــير الفقرة 
مرتكبي ا ومعاقبت م، و ل  الالت ام ب لقاو ال بإ هل  الأشلاق المده  
ارتكاب م تلل الجرائم. وإهرب  الومود إيضــــــــا هت تأفيدها للتشــــــــدفد الوارد 
مي الفقرة الســـادســـة مت الدفباجة هل  وضـــ  رد لإمأة مرتكبي الجرائم 

اسااية مت العقا . وجرى التأ يد هل  الصلة بيت إا او الإمأة ضد الإ
ــة   ــذذ الجرائم. واقتر  إيضــــــــــــــــا إبرا  إهميـ مت العقـــا  والن وع بمن  هـ
ــاولـة بـاهتبـارهـا اتـاجـا لم ـامحـة الإمأة مت العقـا . وط لـب إدراج  المســــــــــــ
بمنظور   الاهتراف  الجرائم، م   هـــــذذ  إل  رتميـــــة من   إشــــــــــــــــــارة إ رى 

 تكاب ا بحق م.المعرضيت للطر ار 

واســــــــــــتطرد مقال إن العدفد مت الومود واصــــــــــــل  الإهرا  هت   - 9
تأفيدها للشارة الواردة مي الفقرة السابعة مت الدفباجة إل  تعريف الجرائم 

مت اظام روما الأســاســي،   7ضــد الإاســااية المنصــوق هلين مي المادة 
ــد  ــأن الجرائم ضـــــ ــاق بيت اتفانية ف تو   إبرام ا بشـــــ وإبر ة إهمية الاتســـــ

واظام روما الأســـاســـي. وذكر هدد مت الومود إن هذذ الإشـــارة الإاســـااية  
هي، مي اظرذ، وســــــــــــــيلــة لتجنــب تج و القــااون الــدولي، وتع ي  اليقيت 
القااواي، وضــــــــــمان الاتســــــــــاق م  مبدإي التكامل وهدم جوا  المحا مة  
هل  ذاة الجرم مرتيت. ولا ف ال هـــدد مت الومود يشــــــــــــــعر بـــالقلق إ او  

روما الأســاســي، رير كررة تلل الومود الإهرا  هت  الإشــارة إل  اظام  
رإف ا بأن هذا النظام ليس صـــ ا هالمياي ويم ت بالتالي إن تضـــع  مثل 
هذذ الإشـارة القبول العالمي لأي اتفانية مقبلة. وبحسـب إرد ارراو، ممت  
الضــــروري إجراو م يد مت المناقشــــاة بشــــأن إدراج تلل الإشــــارة. وجرى 

ــللة،  ــرورية ويم ت إن تكون مضــ ــارة غير ضــ ــدفد هل  إن تلل الإشــ التشــ
ــاري  المواد واظام   ــمنا إن هناك إوجن تبافت بيت مشــــــــ لأا ا قد تعني ضــــــــ
ــاري  المواد فنبغي   ــاســــي. وجرى التأ يد مت جدفد هل  إن مشــ روما الأســ
إن تَ  م  جمي  الدول، ســواو كاا  إطراما مي اظام روما الأســاســي إم لا. 

د  ــد  ــأن هدد مت الومود هل  إوشـــــــ ــم إل  اتفانية بشـــــــ ن الدولة التي تنضـــــــ
ــااية لت تكون مطالبة بالااضــــــــــمام إل  اظام روما   ــد الإاســــــــ الجرائم ضــــــــ
الأســــاســــي، وإن الإشــــارة إل  اظام روما الأســــاســــي لا فترتب هلي ا بأي 
رــال مت الأروال الت امــاة هل  الــدول التي ليســـــــــــــــ  إطرامــا ايــن تجــاذ 

بالاقترا  الداهي إل  الاسـتعاضـة المح مة الجنائية الدولية. وايما فتعلق  
ــامة  هت لبارة ”و ذ تضــــــــــــ  مي اهتبارها“ ب بارة ”و ذ تأر “ و ل  إضــــــــــ

إشــــــارة إل  القااون الدولي العرمي، إهر  هدد مت الومود هت اســــــتعدادذ 
 لإجراو مناقشة بشأن ا  بدفل.

ــدفد   - 10 وتاب  قائأ إن الومود واصــــــــل  الإهرا  هت تأفيدها للتشــــــ
الوارد مي الفقرة الثامنة مت الدفباجة هل  المســـــاولية الرئيســـــية لكل دولة 
ــل  هدة ومود  ــااية والمعانبة هلي ا. وواصـــــ ــد الإاســـــ هت من  الجرائم ضـــــ
ــن مي الفقرة.  ــدد مت الومود إدراجـ ــل، واقتر  هـ ــامـ ــدإ التكـ ــة مبـ إبرا  إهميـ

بعإ الومود هت رإي مفادذ إن للدول الحق مي ممارســـة ولافت ا   وإهرب 
القضــــائية هل  الجرائم ضــــد الإاســــااية التي ترتكب مي إراضــــي ا إو مت 
جااب رهاياها. وإهادة هدة ومود تأ يد إن الدول ملَ مةٌ بممارسة ولافت ا 

ر هذا   هدد مت الومود تأ يد إن القضـائية الجنائية هل  هذذ الجرائم. وكر 
الإل ام فنبغي إن يقتصــــــر هل  الحالاة التي توجد مي ا صــــــلةٌ واضــــــحة  
بيت دولــة المح مــة وبيت الجريمــة. وقــد ذ  ر إن الفقرة لا تقتضــــــــــــــي مت 
الدول ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية. وجرى التشـــــــدفد إيضـــــــا هل  
ــائية الأ مة ــري ية والإدارية والقضـ ــرورة إن تتومر للدول الأدواة التشـ  ضـ

للوماو بمساوليات ا، بما مي ذلل تع ي  التعاون الدولي ايما فتعلق بتسليم  
المطلوبيت والمســـاهدة القااواية المتبادلة. وقدم اقترا  بأن ي ســـتعاع هت  
 لمـة ”واجب“ ب لمـة ”مســــــــــــــاوليـة“، وإن ف ن  مي الفقرة هل  ضــــــــــــــرورة 

 إهطاو الأولوية للولاية القضائية الإقليمية.

ومضـــ  يقول إن الومود واصـــل  الإهرا  هت تقدفرها للتركي    - 11
هل  رقوق الضــــحايا والشــــ ود مي الفقرة التاســــعة مت الدفباجة. ولا ت ال  
بعإ الومود م تمـة بـالتوســــــــــــــ   مي هـذا الن  ليع س ا جـا فرك  هل  
الناجيت. وجرى التشــــــــــدفد هل  إهمية الاتســــــــــاق بيت إي اتفانية تبرم مي 

المتعلقة بحق الضــحايا مي جبر الضــرر. وكرر هدد  المســتقبل والمباد 
مت الومود تأ يد اقتراراتن ب دراج إشاراة إل  الحق مي الجبر والحق مي 
معرمة الح يقة. وإهيد التأ يد إيضـا هل  إن سـبل جبر الضـرر فنبغي إن 
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تشــمل الضــرر المادي والمعنوي وينبغي إن يمتد اطاق ا ليغطي الأجيال  
الأرقـة التي تعـااي مت هواقـب الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة. وذ  ر إن 

الذي فرك  هل  الناجيت“ و ”الن ج الذي فرك  هل  الضــحايا“ و  ”الن ج
”الحق مي معرمة الح يقة“ هي مصــــطلحاة تفتقر إل  الوضــــو . واقتر   
توضــــــي  اطاق مصــــــطل  ”وغيرهم“ و ضــــــامة إشــــــارة إل  مف وم الكرامة 
ــلاق المده  ارتكاب م  ــااية. وإهيد التأ يد هل  إن رقوق الأشــــــــ الإاســــــــ

ضــــــــــــــوو الع ـد الـدولي اللـاق بـالحقوق المـدايـة  جرائم فنبغي م م ـا مي  
والسياسية. وكررة بعإ الومود التأ يد هل  إن مت الأمضل تناول هذذ 

رى التشـدفد هل  إن اتسـام هملية المسـاولة الحقوق مي مقرة منفصـلة. وج
 بطاب  شامل للجمي  إمر إساسي لضمان معاليت ا وتع ي  مصداقيت ا.

وإردف قائأ إن الومود واصـــــل  الإهرا  هت تقدفرها للتشـــــدفد  - 12
ــرة مت الدفباجة هل  التعاون الأمقي بيت الدول مي  الوارد مي الفقرة العاشـ
تنفيذ التدابير هل  الصـــــــــــــعيد الوطني. وق دمَ هدد مت الاقتراراة لتع ي  
ــاة  ــال إبرا  دور المنظمـ ــل المثـ ــا هل  ســــــــــــــبيـ ــل الن ، بطرق من ـ ذلـ

دولية مي م امحة الإمأة مت العقا ، و ضـــامة إشـــاراة إل  الح ومية ال
اتفانية مناهضــة التعذفب وغيرذ مت ضــرو  المعاملة إو العقوبة القاســية 
إو الأإاســـــــــااية إو الم ينة، والاتفانية الدولية لحماية جمي  الأشـــــــــلاق  

الاتفانية الدولية بشـــــــــــأن قم  جريمة الفصـــــــــــل مت الا تفاو القســـــــــــري، و
ــ ــليم إو المحا مة.  العنصـــــــــ ــي  مبدإ التســـــــــ ري ومعانبة مرتكبي ا، وتوضـــــــــ

ذ  ر إن المعانبة هل  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية هي مســـــاولية والت ام  وقد
يقعــان هل  هــاتق كــل مت الــدول والمنظمــاة الح وميــة الــدوليــة. وذ  ر  
إيضــــا إن التعاون الدولي فنبغي إلا ي ون إل اميا، وإثيرة شــــواغل بشــــأن 

 الإشارة إل  تسليم المطلوبيت.

ــتعدادها   - 13 ــل  الإهرا  هت اسـ ــتطرد مقال إن هدة ومود واصـ واسـ
للنظر مي ا  إضــــامي للدفباجة، وكررة مي الوق  افســــن التأ يد هل  
الحــاجــة إل  إدمــاج منظور جنســـــــــــــــااي وهل  إهميــة إن تا ــذ منظوراة 
ــارة إل  الإهأن   ــامة إشــــــ ــلية مي الاهتبار. واقت ر  إضــــــ الشــــــــعو  الأصــــــ

ــار  ــان و شـ ــاهمة العامة للمحا م وال ي اة العالمي لحقوق الإاسـ ة إل  المسـ
ــدي للمأة مت العقـا  ورمـايـة رقوق   ــائيـة الـدوليـة مي التصــــــــــــ القضــــــــــــ
ــاري    ــي  التفاهل بيت مشـــ ــا توضـــ ــحايا. واقتر  هدد مت الومود إيضـــ الضـــ
المواد والقااون الدولي الإاســـــــااي، الذي تعتبرذ هذذ الومود قااواا  اصـــــــا 

إي آ ر إل  هــدم وجود رــاجــة لأن مي الن اهــاة المســــــــــــــلحــة. وذهــب ر 
فتضــــــــمت مشــــــــرول الدفباجة إر اما بشــــــــأن العأقة بيت مجالاة القااون  
الــدولي، إو ي رر مضــــــــــــــمون بعإ مشــــــــــــــــاري  المواد إو فاكــد هليــن،  

 يس ب مي تناول القواهد الواجبة التطبيق مت قااون المعاهداة. إو

، مقال إن الومود ررب  بشـ ل هام  1وااتقل إل  مشـرول المادة  - 14
ــااية   ــد الإاســـ بما رققن التركي  الم دوج لح م المادة هل  من  الجرائم ضـــ
ــو  ويقيت قااواييت. وقد إهرب  هدة ومود هت   والمعانبة هلي ا مت وضـــــــــ
ــار هدد مت   ــ لن الحالي. وإشـــ رإي مفادذ إن مشـــــرول المادة مقبول مي شـــ

إن ر م المـادة ممـاثـل لأر ـام معـاهـداة إ رى، من ـا اتفـانيـة الومود إل   
ــة التعــذفــب واتفــانيــة الأمم المتحــدة   الإبــادة الجمــاليــة واتفــانيــة منــاهضـــــــــــــ
لم امحة الفســــــــــــــاد واتفانية الأمم المتحدة لم امحة الجريمة المنظمة هبر  
الوطنيــة. وجرى التــأ يــد هل  إهميــة إ ــذ الصــــــــــــــ وك الإقليميــة والــدوليــة 

ــا هل  إن مشــــرول  المتع ــأن مي الاهتبار. وإهيد التأ يد إيضــ لقة ب ذا الشــ
المادة يم ت إن ت عاد صـــــياغتن بحير فن  صـــــرارة هل  رظر الجرائم 
ضد الإاسااية. وإشار هدد مت الومود إل  إن المسائل التي لا تد ل مي 
اطاق إي اتفانية مقبلة ســـــتظل  اضـــــعة للقااون الدولي العرمي. وإشـــــيرَ  

ــا إل    ــل مقبـل بمجموهـة القواايت  إهميـة كفـالـة إلاإيضــــــــــــ يمس إي صــــــــــــ
الــــدولي   المتعلقــــة بحظر الإبــــادة الجمــــاليــــة وجرائم الحر ، وبــــالقــــااون 

 الإاسااي بش ل إهم.

ومضـــــــــــ  يقول إن الومود ااقشـــــــــــ  هددا مت الاقتراراة التي  - 15
قدم  ايما فتعلق بمشـــــــرول المادة. مقد إهر  هدد مت الومود هت تأفيدذ  
ــامة لبارة ”مت جااب الدول“، بحير يصـــــــب  ا  الح م كما فلي  لإضـــــ
”تنطبق مشـــــاري  المواد هذذ هل  من  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية والمعانبة  

ومت شــــأن هذا التغيير إن يع   الدقة القااواية    هلي ا مت جااب الدول“.
للح م وإن يشـــــــــــــدد هل  إن مشـــــــــــــاري  المواد تعن  بالتعاون الأمقي بيت 
الدول. وقد إهيد التأ يد هل  الاقترا  الداهي إل  صـــــــياغة الح م بحير  
ــااية هل  اطاق إوســـــ  إو فرك  هل   إما يشـــــير إل  الجرائم ضـــــد الإاســـ

ــاري  المو  ــي  إن الغرع مت مشــ ــا توضــ اد، بدلا مت اطاق ا. واقت ر  إيضــ
 هناك هأقة تسلسلية بيت المن  والعقا .

واســــــــــــــتطرد مقــال إن بعإ الومود إهربــ  هت تــأفيــدهــا لبيــان   - 16
تفســــيرها هل  إا ا تجي  ال يام واضــــ  مفادذ إن مشــــاري  المواد لا يم ت 

بعمـــل هـــدوااي إو اللجووَ إل  اســــــــــــــتعمـــال القوة بمـــا فتنـــام  م  ميثـــاق 
المتحـدة. وإ هيـد التـأ يـد هل  الـدهوة إل  إدراج ر م بشـــــــــــــــأن هـدم  الأمم

مت البروتوكول الإضـــــــامي لاتفانياة جنيف  3التد ل هل  غرار المادة 
والمتعلق بحمـــايــة ضــــــــــــــحـــايــا   1949آ /إغســــــــــــــطس    12المعقودة مي  

ــلحة غير ــا  المنا هاة المســــــــــ الدولية )البروتوكول الثااي(. واقت رَِّ  إيضــــــــــ
إدراج إشـاراة إل  بناو القدراة واقل الإجراواة إل  ولاية قضـائية دولية 

 ومقا لمبدإ التكامل.
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وتاب  قائأ إن م يدا مت التوضــــــــــــي  قد ط لب بشــــــــــــأن النطاق   - 17
ــاري  المواد. ماقترر   ــي لمشــــ ــوهي والشــــــلصــــ ال مني والم ااي والموضــــ
ــأن النطــاق الإقليمي، بينمــا إهربــ  ومود  بعإ الومود إدراج ر م بشـــــــــــــ
إ رى هت رإي مفادذ إن النطاق الإقليمي لمشـاري  المواد واضـ  بما اين 

اة إل  الإقليم مي الن  بأ ملن. وإ هر  هت  الكفاية رير وردة إشــــــــــــار 
ــرول المادة  ــو  إل   1رإي آ ر مفادذ إن مشـــــــــ ــير بوضـــــــــ فنبغي إن يشـــــــــ

 الأولوية مي ممارسة الولاية القضائية الإقليمية.

واســــترســــل مقال إن هددا مت الومود إهر  هت تأفيدذ للشــــارة   - 18
ــيا م  القااون   ــاري  المواد بأثر رجعي، تماشــــــ إل  هدم جوا  العمل بمشــــــ
الـدولي العمومي. وإهربـ  ومود إ رى هت رإي مفـادذ إن هـذا الح م غير  

مت اتفـانيـة ميينـا    28ضــــــــــــــروري، بـالنظر إل  القـاهـدة الواردة مي المـادة  
هداة. وإ هيد التأ يد إيضــا هل  ضــرورة توضــي  ما إذا كان  لقااون المعا

ــي ســـــــــم  ب بداو تحفظاة هل  إي اتفانية ت برم مي المســـــــــتقبل وتحدفد  ســـــــ
، اقت ر  إدراج 1ماهية تلل التحفظاة. وإ يرا، إل  جااب مشـــرول المادة 

 ر م بشأن استلدام المصطلحاة.

رة مشـــــاركة، قال  إن السييييدف سيييويررسيييدواير   - 19 )آيســـــلندا(  ميســـــ 
)تعريف الجرائم ضــد الإاســااية( ترك ة   2المداولاة بشــأن مشــرول المادة  

مت اظـام رومـا    7هل  إن مشــــــــــــــرول المـادة قـد صــــــــــــــي  هل  غرار المـادة  
الأســاســي. وكررة هدة ومود التأ يد هل  إهمية تأمي التج و مي القااون  

ــاق م  اظام روما  ــمان الاتسـ ــي تو يا لليقيت القااواي.    الدولي وضـ ــاسـ الأسـ
وكررة ومود إ رى الإهرا  هت شواغل ا بشأن ذلل الن ج، مشيرةً إل  إن 
هناك دولا كثيرة ليسـ  إطراما مي اظام روما الأسـاسـي وإن تعريف الجرائم  

مضـــفاع للغاية، إو يفتقر إل    2ضـــد الإاســـااية الوارد مي مشـــرول المادة  
 حدفد، إو لا فتماش  م  المعاهداة والتطوراة الأ يرة. الت 

ومضـ  قائلة إن هدة ومود شـددة هل  الأهمية التي ي تسـي ا   - 20
التطور التاريلي لتعريف الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية وإشـــــــــارة إل  تاري  

مي   1998المفاوضــاة بشــأن اظام روما الأســاســي الذي اهتمد مي هام 
ــاو مح مة  ماتمر   ــيت المعني ب اشــــــ ــي للمفوضــــــ الأمم المتحدة الدبلوماســــــ

جنـائيـة دوليـة. ومي ريت إ ـدة هـدة ومود هل  إن المفـاوضـــــــــــــــاة التي 
جرة مي روما كاا  م ثفة وجادة وتســتند إل  توامق مي ارراو، إشــارة 
ومود إ رى إل  إن بعإ جوااـــب التعريف قـــد إثـــارة جـــدلا رـــادا وإن  

بقبول هالمي. وذكرة هدة ومود إن التعريف  النظام الأسـاسـي لا يحظ  
الوارد مي النظام الأســاســي هو الأ ثر رجية مي القااون الدولي ويحظ   
بقبول واس  النطاق لدى ج اة من ا بعإ الدول التي ليس  إطراما مي 

 النظام الأساسي.

ــتلدام المادة  - 21 ــارة إل  ما ذ  ر بناوً هل  ذلل مت إن اسـ  7وإشـ
إو كأســــــــا    2مت النظام الأســــــــاســــــــي كنقطة ااطأق لمشــــــــرول المادة 

ــأن إي اتفانية مقبلة إمرٌ معقول وإن مشـــرول المادة لا فاثر  للتفاوع بشـ
ــ ال هل  الت اماة الدول التي ليســـــــــ  إطراما مي  بأي شـــــــــ ل مت الأشـــــــ

جرى الإقرار بما قد فل م إد الن هل  التعريف مت  النظام الأسـاسـي. وقد  
ــيد التقدم الم ياري. وذكرة هدة ومود  ــبة لتجســـــ بعإ التعدفأة المناســـــ

، يع ســــان  2مت النظام الأســــاســــي، وبالتالي مشــــرول المادة   7إن المادة 
القـااون الـدولي العرمي، بينمـا كررة ومود إ رى تـأ يـد الرإي القـائـل بـأن 

ــاســــــــــي لا تع س القااون الدولي العرمي لأا ا مت ا 7المادة  لنظام الأســــــــ
ــارة هدة ومود إل  إن لجنة القااون الدولي  لا ــة الدول. وإشـ تمثل ممارسـ

لم تشـــــــــرل مي إي هملية تدويت وإن ال دف الذي كاا  تصـــــــــبو إلين هو  
 صياغة إر ام تكون معالة ومي الوق  افسن مقبولة لدى الدول.

واسترسل  قائلة إان قد إ شير إل  ضرورة توضي  إركان بعإ   - 22
. وقـ دم اقترا  بـ دراج 2الأمعـال الإجراميـة المـدرجـة مي مشــــــــــــــرول المـادة  

جوااـب معينـة مت منشــــــــــــــور المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة المعنون ”إركـان 
المـــــادة  Elements of Crimesالجرائم“ ) مشــــــــــــــرول  مي  تو يـــــا   2( 

ــا إمثلة هل  القواايت الوطنية والمعاهداة   ــاق  الومود إيضـ ــو . وسـ للوضـ
الإقليمية المتعلقة بالجرائم ضــد الإاســااية. وإهر  هت رإي مفادذ إن مت  
الم م استلدام تعريف يع س آراو المجتم  الدولي ك ل ويم ت إن فيسر 

 التوصل إل  توامق مي ارراو. 

وتابع  قائلة إن الومود قدم  تفســـــــيرات ا اللاصـــــــة للعدفد مت   - 23
وطَرَر  إســـــــ لة لكي تنظر   2المصـــــــطلحاة الواردة مي مشـــــــرول المادة 

مي ا اللجنة الســـــادســـــة. وواصـــــل  الومود مناقشـــــة لباراة ”هجوم واســـــ   
النطـاق إو من جي“ و ”ســــــــــــــ ـان مداييت“ و ”هت هلم“ الواردة مي ماتحـة 

اقشـــــــ  مرة إ رى ما إذا كاا  لفظة ”إو“ تعني . وقد ا2مشـــــــرول المادة 
وجو  قراوة ال بارة بطريقة الفصــــل إو الوصــــل. مأهرب  هدة ومود هت  
رإي مفـادذ إن ال بـارة فنبغي قراوت ـا بطريقـة الفصــــــــــــــل لأن العنصــــــــــــــريت 
”واســــ  النطاق“ و ”من جي“ ليســــا ترا مييت، هل  احو ما إ دذ الاجت اد 

 القضائية الدولية. القضائي للمحا م وال ي اة

وإردمــ  قــائلــة إاــن قــد ذ  ر إن ال بــارة فنبغي، هل  إيــة رــال،   - 24
قراوت ا بالاقتران م  تعريف لبارة ”هجوم موجن ضـد إي سـ ان مداييت“ 

وهنصـر السـياسـة المذكور مي ا. وذهب رإي آ ر إل   2الوارد مي الفقرة 
إن الغموع لا ف ال يعتري تعريف كلمة ”هجوم“ ويعتري إيضـــــا مســـــألة  

 ت تصــــــــــــــنيف جمي  الأمعـال المعنيـة هل  إا ـا هجمـاة.  مـا إذا كـان يم
ــارة بعإ الومود الأ رى إل  إن ال جوم لا فتعيت إن ي ون هجوما   وإشـ
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ــريت فنبغي م م ما   ــ ريا بالضـــــــرورة. ورإة بعإ الومود إن العنصـــــ هســـــ
هل  إا ما ترا ميان، مت إجل تفادي الغموع مي الجرائم ضد الإاسااية  
وتجنب تفســيرها للدمة مصــال  ذاتية إو إغراع ســياســية. وإهيد التأ يد 
إيضــــــا هل  إن مصــــــطل  ”ســــــ ان مداييت“ يفتقر إل  الوضــــــو  وينبغي 

وتجدر الإشــــارة إل  إن الومود واصــــل  تبادل ارراو    مواصــــلة مناقشــــتن.
بشـأن ما إذا كان تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية فتطلب وجودَ صـلة بين ا 
وبيت الن ال المســــــــل . مشــــــــددة هدة ومود هل  إن تلل الجرائم يم ت إن 
ــارة الواردة مي ماتحة  ــلم. إما ايما فتعلق بالإشـ ــا مي وق  السـ ترتكب إيضـ

  لبارة ”هت هلم“، مأ ت ال بعإ الومود تأر  إن مشـــــــــــرول المادة إل
توامر النيـة فنبغي إن ي ون إرـد إركـان النيـة الإجراميـة. وإ شــــــــــــــير إل  إن 

 الركت المعنوي للجريمة يحتاج إل  م يد مت المناقشاة.

ــرول المادة، مقال  إان جرى   1وااتقل  إل  الفقرة  - 25 )ج( مت مشـــــــــــ
التأ يد مت جدفد هل  إن مصـطل  ”الاسـترقاق“ يسـتحق م يدا مت التحليل  
والمناقشـــــة. مفي ريت إفدة هدة ومود الاقترا  المقدم مي الدورة المســـــتأافة  

بضرورة اهتبار تجارة الرقيق جريمة ضد الإاسااية،    2023الأول  مي هام  
هرب  إ رى هت اسـتعدادها لمواصـلة مناقشـتن. وقدم  هدة ومود تعريف ا  إ 

اللاق لتجارة الرقيق إو مقترراة بشــــــــأن الكيفية التي يم ت ب ا تعريف ا.  
 واقت ر  إيضا تصنيف ”الرق“ هل  إان جريمة ضد الإاسااية. 

ومضــ  تقول إن الومود واصــل  مناقشــة مســألة إســقا  تعريف  - 26
) (. مقد إفدة هدة ومود إسقا     1مصطل  ”اول الجنس“ الوارد مي الفقرة  

التعريف، وذكرة، هل  وجـن اللصــــــــــــــوق، إن التعريف الوارد مي اظـام  
روما الأسـاسـي إصـب  متجاو ا. وجرى التأ يد هل  إن بيا  هذا التعريف  

رواة للدول هل  الصــــعيد الوطني. ورإة ومود إ رى  مت شــــأان إن فومر م 
ــوق هلين مي اظام روما   إن مت الأمضــــــــل الإبقاو هل  التعريف المنصــــــ
الأســاســي، مذلل التعريف لا ف ال قابأ لأاطباق ويتســم بالوضــو  ويع س  

)ك(، إهر  هدد مت الومود    1صــــــــــــياغة متفقا هلي ا. وايما فتعلق بالفقرة 
ل إســاوة اســتلدام لبارة ”الأمعال الأإاســااية الأ رى  هت تلومن مت ارتما 

ذاة الطـاب  الممـاثـل“، مشــــــــــــــددا هل  إن هـذذ ال بـارة قـد تتعـارع م  مبـدإ 
ــأان إن   ”لا جريمة إلا   بن “. وذهب رإي آ ر إل  إن هذا الح م مت شـــــــــــ

 يفيد مي تنفيذ إي اتفانية مقبلة هل  الصعيد الوطني. 

وإضام  قائلة إن الدهوة قد و ج   مرة إ رى لإجراو م يد مت   - 27
، مثل 2المناقشـــــــــــاة بشـــــــــــأن بعإ الأمعال والتعاريف الواردة مي الفقرة 

ــ ان “ و ــري للســـــــــ ــ ان إو النقل القســـــــــ ”الحمل  ”التعذفب“ و ”إبعاد الســـــــــ
”الا تفاو القســــــــــــــري    ”الاضــــــــــــــط اد“ و ”الاســــــــــــــترقاق“ و القســــــــــــــري“ و

ــائي  للأشــــــــــــــلـاق“، والمواومـة بين ـا وبيت المعـاهـداة والاجت ـاد القضــــــــــــ

ــارة محددة إل   ذي ــلة. وإ هر  هت رإي مفادذ إان فنبغي إدراج إشــــــ الصــــــ
”الفتياة“ مي تعريف ”الحمل القســــري“. واقترر  هدة ومود إهادة النظر  

تقديمن بوصـــــــــــفن جريمة قائمة بذات ا،  مي مصـــــــــــطل  ”الاضـــــــــــط اد“ إو
ريت هارضـ  ومود إ رى هذا الاقترا . وذ  ر إيضـا إن الإشـارة إل   مي

مصـــــــطل  ”ســـــــياســـــــة“ مي تعريف لبارة ”هجوم موجن ضـــــــد إي ســـــــ ان  
ــعت ا   ــائية التي وضـ ــوابق القضـ ــية للسـ ــماة الرئيسـ مداييت“ هي إردى السـ
 المحا م وال ي اة القضائية الدولية بشأن موضول الجرائم ضد الإاسااية.

ــر    - 28 ــل  مقال  إن هدة ومود كررة تأ يد تأفيدها لشـــــ ــترســـــ واســـــ
ــر   3”هدم الإ أل“ الوارد مي الفقرة  ــدفد هل  إن هذا الشـــ . وجرى التشـــ

ــد  فتي  للــدول المرواــة الأ مــة لتضــــــــــــــميت قوااين ــا تعريفــا للجرائم ضـــــــــــــ
، 2الإاســــــااية ي ون إوســــــ  اطاقا مت التعريف الوارد مي مشــــــرول المادة 

ــتقبل مت   ما إان يفســــــ  المج ــا لتطوير القااون الدولي مي المســــ ال إيضــــ
 أل صــــــ وك قااواية إ رى. وم  ذلل، واصــــــل بعإ الومود التشــــــدفد 
هل  إن شـــــــر  ”هدم الإ أل“ يم ت إن يفضـــــــي إل    ور إوجن هدم 

 الاتساق وتج و القااون الدولي.

ــتأافة   - 29 وإردم  قائلة إان، مثلما كان هلين الحال مي الدورة المســــــ
الأول ، مقد ق دم  اقتراراة بشـــأن إم ااية إضـــامة إمعال إســـاســـية إ رى 

”الإبـادة    ، مثـل ”تجوي  الســــــــــــــ ـان المـداييت“، و2إل  مشــــــــــــــرول المـادة  
ــد   ”ال واج القســـــري“، و الإي ولوجية“، و ”التدابير القســـــرية الاافرادية ضـــ

”اســـــــــــتلدام الأســـــــــــلحة  ”الأهمال المتصـــــــــــلة بالإرها “، و  المداييت“، و
”إهمال   ”اســـــــــــتغأل الموارد الطبي ية“، و  ”الاســـــــــــتعمار“، و  النووية“، و

الاتجار بالبشـــــــر“. وإشـــــــير إيضـــــــا إل  الجرائم المرتكبة ضـــــــد الشـــــــعو  
الأصـــــــلية. واقترر  هدة ومود إدراج الجرائم الجنســـــــااية، مثل ”الفصـــــــل 

ــااي“ و ــري، وكذلل  الجنســـــــ ”العن  الإاجابي“ بما مي ذلل التع يم القســـــــ
اهتماد بعد جنســااي شــامل مي اتفانية تبرم مي المســتقبل. وجرى التشــدفد 
هل  إهمية تحدفد إشــــــــ ال العن  الجنســــــــي والجنســــــــااي التي ترق  إل  

 مستوى الجرائم ضد الإاسااية، مي ضوو مبدإ الشرلية.

ومضـــــــــــــــ  قـائلـة إن هـدة ومود ذكرة إن الاقترارـاة المتعـددة  - 30
التي قدمت ا الومود ســــتعالج وتناقك بشــــ ل إمضــــل مي إطار مفاوضــــاة 
ــتقبل. وإبدى بعإ الومود اافتارا  ــأن اتفانية تبرم مي المســــــ ــمية بشــــــ رســــــ
مشــوبا بالحذر بشــأن مناقشــة إضــامة الأمعال الأســاســية التي لم تكتســب 

ــدولي ا الــ ــااون  القــ ــة  التي من لــ ــال  الأمعــ ــا وبيت  بين ــ التميي   لعرمي، م  
ا تسـب  هذذ المن لة مثل ال واج القسـري. وشـددة هدة ومود هل  إهمية  

. 2اهتمـاد ا ج فرك  هل  الضــــــــــــــحـايـا إو النـاجيت مي مشــــــــــــــرول المـادة  
ــيادة بيت  وق دم ــاواة مي الســ ــامة ر م جدفد فتعلق بالمســ ــا اقترا  ب ضــ إيضــ
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الدول وهدم التد ل مي الشــــــــــــــاون الدا لية للدول، قبل تناول الالت اماة  
 العامة للدول.

ــرول   - 31 ــل  قائلة إن هدة ومود إهرب  هت تأفيدها لمشـــــ ــترســـــ واســـــ
)الت اماة هامة(، وإشار هدد من ا إل  إن الت اماة الدول بعدم   3 المادة

المشـــــــــاركة مي إمعال تشـــــــــ ل جرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية ومن  هذذ الجرائم 
والمعـانبـة هلي ـا، هل  النحو المنصــــــــــــــوق هليـن مي مشــــــــــــــرول المـادة، 
ــائي لمح مة العدل الدولية. وإهر  بعإ  تتماشـــــــــ  م  الاجت اد القضـــــــ

ــرول المادة فتســـم بالغموع ويقتضـــي الومود هت رإي مفادذ  إن ا  مشـ
م يدا مت التوضـــــي . ولارظ  هدة ومود إيضـــــا ضـــــرورة إدراج إشـــــاراة 
ــاون   ــيادة بيت الدول وهدم التد ل مي الشـــــ ــاواة مي الســـــ إل  مبدإي المســـــ

ــااية  الدا لية للدول. وق دم اقترا  بأن ف   ــد الإاســـــ ن  هل  إن الجرائم ضـــــ
 يم ت إن ترتكب ا الدول والج اة الفاهلة مت غير الدول هل  رد سواو.

ــارة إل  ما جرى تكرار التأ يد  - 32 ــتطردة مي كأم ا مأشــــــــ واســــــــ
فنطوي هل  تع ـــد مت جـــااـــب   1الوارد مي الفقرة    الالت ام  هليـــن مت إن

ــااية هت طريق   ــد الإاسـ ــ ل جرائم ضـ ــاركة مي إمعال تشـ الدول بعدم المشـ
التابعة ل ا إو إشـلاق يلضـعون لسـيطرت ا إو تع ى تصـرمات م  الأج  ة 

إل   1ل يادة تحسـيت الن  بالإشـارة صـرارة مي الفقرة  بإلي ا. وق دم طل
ــد  إن الــدول مل مــة ب ــل مت ”هــدم ارتكــا  إمعــال تشــــــــــــــ ــل جرائم ضـــــــــــــ

”هدم تقديم العون إو المســاهدة إو التوجين لدولة إ رى مي   الإاســااية“ و
ارتكا  معل غير مشـرول دوليا إو السـيطرة هلي ا إو إ راه ا هل  ذلل“. 

 غير ضرورية إطأقا. 1 لفقرةواهتبر رإي آ ر إن ا

تشـــمل كأ    2وتابع  تقول إن بعإ الومود ررب ب ون الفقرة  - 33
مت الالت ام بمن  الســــلوك الذي فرق  إل  درجة الجريمة ضــــد الإاســــااية  
ــااية   ــد الإاســـــ والالت ام بالمعانبة هلين. وذ  ر إن الالت ام بمن  الجرائم ضـــــ
يجســد القااون الدولي العرمي ويعترف بن مي الاجت اد القضــائي الدولي. 

ة هدة ومود مجددا هل  إن هذا الالت ام هو الت ام بســــلوك، وليس  وشــــدد
الت اما بنتيجة، وهل  إان يقتضــــي مت الدول إن تســــتلدم جمي  الوســــائل 
المتارة ل ا هل  احو معقول لمن  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية. وإهر  هدد 

  بـذلبمت الومود هت رإي مفـادذ إن الالت ام بـالمن  فنبغي إن يعتبر الت امـا 
العنــايــة الواجبــة. وإفــدة هــدة ومود تطبيق الالت امــاة العــامــة الواردة مي 

ــلم هل  رد  3مشــــــرول المادة  ــل  ومي إوقاة الســــ مي إوقاة الن ال المســــ
سـواو. ومي الوق  افسـن، إثير سـاال هما إذا كاا  لبارة ”سـواو ارتكب   

 مي إوقاة الن ال المسل  إم لا“ ضرورية.

مقال  إن هدة ومود إهرب  هت ترريب ا   3وهرج  هل  الفقرة  - 34
بالتوضـــــــي  الوارد مي الن  بأان لا يجو  التذرل بالظروف الاســـــــتثنائية  

مبرراً لارتكا  جرائم ضـد الإاسـااية، إيا كاا  تلل الظروف. ولور  مي 
ــالظروف   ــة بـ ــائمـ ــة إل  تضــــــــــــــميت الفقرة قـ ــاجـ ــن لا رـ ــذا الصـــــــــــــــــدد إاـ هـ

بعإ الومود هل  تطبيق القااون الدولي الإاســـااي  شـــددالمقبولة، و  غير
 (.lex specialisبوصفن القااون اللاق الواجب التطبيق )

ــيرة إل  تأ يد هدد مت الومود هل  إن   - 35 ــ  مي كأم ا مشـ ومضـ
رة   4مشـــرول المادة  )الالت ام بالمن ( مســـتور  مت إر ام مماثلة إو منا ِّ

واردة مي هــدة معــاهــداة مثــل اتفــانيــة من  الإبــادة الجمــاليــة، والاتفــانيــة 
الدولية لحماية جمي  الأشـلاق مت الا تفاو القسـري، واتفانية مناهضـة 

وإن الالت ام المبيت مي مشـــــــرول المادة معترف بن مي الاجت اد  تعذفب،ال
ــادر هت   ــيرَ إل  الح م الصــــــ ــدد، إ شــــــ ــائي الدولي. ومي هذا الصــــــ القضــــــ

تطبيق اتفــانيــة من  جريمــة الإبــادة  مح مــة العــدل الــدوليــة مي قضــــــــــــــيــة  
  الجمالية والمعانبة هلي ا )البوسنة وال رسل ضد صربيا والجبل الأسود( 

[Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro).] 

ــارة إل   - 36 وتـابعـ  تقول إن هـدة ومود إهربـ  هت تـأفيـدهـا للشــــــــــــ
القااون الدولي مي ماتحة مشرول المادة. وإ هر  إيضا هت رإي مفادذ إن 

ــلل، رير إن الدول  ــالعة مي   لامشــــــرول المادة مضــــ يم ت إن تكون ضــــ
ارتكا  الجرائم الدولية وإن واجب ا يقتصـــــــــــــر هل  المن  والمعانبة. وق دم 

مت اتفـانيـة    2مشــــــــــــــرول المـادة بشــــــــــــــ ـل إ بر م  المـادة    مواومـةاقترا  ل
مناهضـــــة التعذفب. وكررة هدة ومود التأ يد هل  إن من  الجرائم ضـــــد 
ــااية فنبغي إن فتم ”ومقا للقااون الدولي“ وإلا فنطوي هل  اات اك  الإاســــــــــ
لحقوق الإاســان الأســاســية. وشــددة هدة ومود هل  إان فتوق  مت الدول 

 الواجبة مي الوماو بالت ام ا بمن  الجرائم ضد الإاسااية. ةيإن تبذل العنا

)إ( مقـال  إان قد لور  إن الن    4وتنـاول  مشــــــــــــــرول المـادة  - 37
ــائل المن   واضـــ  بما ي في، وإان ليس مت الضـــروري إن ف ن  هل  وسـ
ــبة“ فتي  مرواة كااية للدول.  ــل، لأن إدراج كلمة ”مناســـ هل  احو مفصـــ
وومقا لوج ة اظر إ رى، م ن ســــــــــــبل ووســــــــــــائل من  الجرائم الدولية تق  

الوطنية للدول، كما إن اســـــــــــــتلدام لباراة  ئيةضـــــــــــــمت الولاية القضـــــــــــــا
ــد  ــبة إ رى لمن  ]الجرائم ضـــــــــ ــة مثل ”إو إي تدابير مناســـــــــ ــفاضـــــــــ مضـــــــــ

يفرع هلي ا الت اماة مفرطة. وإفد بعإ الومود اطاق الولاية  الإاســااية[“  
)إ(.    4القضــــــــــــــائيـة الإقليميـة لألت ام بـالمن  الم ر  مي مشــــــــــــــرول المـادة  

ــ وق دم ــارة صــــ ــائية بح م  يحةر اقترا  ب دراج إشــــ إل  كل مت الولاية القضــــ
القااون والولاية القضائية بح م الواق . ومي الوق  افسن، إ هر  هت آراو 
متبافنة بشــأن ما إذا كان فنبغي لنطاق الالت ام إن يســتبعد التطبيق  ارج  
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اطـاق الولايـة القضـــــــــــــــائيـة إو هل  الع س مت ذلـل، مـا إذا كـان الالت ام  
 الدولة. قليمبالمن  فتجاو  ردود إ

وإ يرا، إشـارة إل  إان جرى الإهرا  هت شـ وك بشـأن ما إذا  - 38
دم طلــب ل يــادة    4 ــان مشــــــــــــــرول المــادة   ) ( مفرطــا مي هموميتــن. وقــ 

توضــي  اطاق الالت ام بالتعاون ”م  الدول الأ رى والمنظماة الح ومية 
الدولية المعنية ورســـــــــــــب الاقتضـــــــــــــاو، م  إي منظماة إ رى“. ولار   

ــارةبعإ الومود إن ا ــ  مي محل ا.    لإشــــــ إل  ”إي منظماة إ رى“ ليســــــ
ــارة إل  التعـاون م  المحـا م وال ي ـاة   ــا اقترا  بـ دراج إشــــــــــــ وقـ دم إيضــــــــــــ
القضـائية الدولية. وإ هر  إيضـا هت آراو ملتلفة بشـأن ما إذا كان فنبغي  

) (   4إدراج لبارة ”رســـــــــــــب الاقتضـــــــــــــاو“ مي ماتحة مشـــــــــــــرول المادة 
إن تتواصـل مناقشـة الصـلة القائمة بيت  ر قت  الإبقاو هلي ا مي متنن. وا إو

. وإشــير إيضــا إل  14و   9و  3) ( ومشــاري  المواد  4مشــرول المادة 
ضــــــرورة توضــــــي  الدور الذي تضــــــطل  بن الدول الثالثة مي من  الجرائم 

 ضد الإاسااية.

ــارك، قال إن الومود تبادل     )مالي يا(السييييد ررزال   - 39 ميســــر مشــ
الذي فتعلق ب دراج الجرائم ضـــد الإاســـااية   6ارراو بشـــأن مشـــرول المادة 

ضـــمت القااون الجنائي الوطني. وإهرب  ومود متعددة هت رإي مفادذ إن 
مشـرول المادة يمثل ر ما محوريا م نشـ ا لألت ام الواق  هل  هاتق الدول 

ية ضمت قااوا ا الدا لي وتجنب الإمأة مت ب دراج الجرائم ضد الإاساا
العقا . ولارظ  بضـــــــعة ومود إن هذا الح م فومر م يارا مشـــــــتركا وإن  
القواايت الـدا ليـة قـد تـذهـب إل  إبعـد ممـا تكرســـــــــــــــن القواهـد العرايـة مي 

  دمعـاقبت ـا هل  هـذذ الجرائم. وإ هر  هت رإي مفـادذ إاـن يم ت إجراو م يـ
ــداة مي  ــاهـ ــائي للمعـ ــاج التلقـ ــة هل  الإدمـ ــار المترتبـ مت التحليأة للآثـ
النظم القااواية الدا لية. وذ  ر إيضــــــا إن رظر الجرائم ضــــــد الإاســــــااية  
يســــــــتتب  إيضــــــــا الت اما بالتعاون بحســــــــت اية م  الدول الأ رى مي من   

 الجرائم ضد الإاسااية ومقاضاة مرتكبي ا.

ــرول   - 40 ــاف قائأ إان جرى الإهرا  هت رإي مفادذ إن مشــــــ وإضــــــ
المادة فنبغي إن فن  مقء هل  الالت ام ب دراج الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية  
ضــــــــــــــمت القـااون الجنـائي الوطني، دون تحـدفـد التـدابير التي فتعيت هل  
الــدولــة اتلــاذهــا. وإ هر  هت رإي آ ر مفــادذ إن مشــــــــــــــرول المــادة ك ــل 

دول متعددة إان ل ت كان    ولارظ التوصـــــــــية.   طاب فنبغي إن ي تســـــــــي  
التي تشــــــــــ ل جريمة، م ان لا فَل م إن ي ون   الأمعالفنبغي المعانبة هل   

هنوان الجريمة إو اســم ا الدقيق بموجب القااون الوطني مطابقا لعنواا ا 
مي القااون الدولي، وهذا فتي  للدول شي ا مت المرواة. وروي إن مشرول  

إن فتي  للـدول الســــــــــــــلطـة التقـدفريـة لتطبيق تعـاريف الجرائم  المـادة فنبغي

ــد  ــاايةضــــــ ــريطة إن تتفق هذذ   الإاســــــ ــبا، شــــــ هل  النحو الذي تراذ مناســــــ
 التي ستبرم مي المستقبل والغرع من ا. الاتفانيةالتعاريف م  موضول 

وإردف قـائأ إن هـددا مت الومود لار  إن قواايت الـدول تعـالج   - 41
شــت  إشــ ال المشــاركة مي ارتكا  الجرائم ضــد الإاســااية، التي تتناول ا 

، بطرق ملتلفة. وكررة بضـــــعة ومود تأ يد اقترار ا بأن تشـــــير  2الفقرة 
إي اتفانية تبرم مي المســــــــتقبل إل  إشــــــــ ال المســــــــاولية المباشــــــــرة وغير  

ــرة،المب ــاة  اشــــــــ م  مأرظة إن الدول قد تتب  ا جا ملتلفة إ او المقاضــــــــ
هل  التآمر إو القصـــــــد المشـــــــترك إو غير ذلل مت إشـــــــ ال المســـــــاولية 
الجنـــائيـــة وإاـــن فنبغي إن ت منَ  الـــدول المرواـــة الأ مـــة. ولور  إن مت  
ــتصــــــو  إدراج شــــــر  ”هدم الإ أل“ ل ذا الغرع. واقتررَ  هدة  المســــ

إشــــــــ الٌ إ رى مت المســــــــاولية، بما مي ذلل   الاهتبارومود إن تا ذ مي 
 التحريإ والتآمر والتلطيء والتمويل.

ــاولية   - 42 ــ  قائأ إن هدة ومود قد وامق  هل  إدراج مســـــــــ ومضـــــــــ
ــااية مي الفقرة  ــد الإاســـــــ . وإ هر  هت رإي فايد 3ال يادة هت الجرائم ضـــــــ

مكرة هدم جوا  التذرل بأوامر الرئيس بوصـــــــــف ا ســـــــــببا لدرو المســـــــــاولية 
ــا قـــد تادي، مي بعإ الحـــالاة، إل  تلفيف العقوبـــة.  ــائيـــة، لأا ـ الجنـ

تع ســــــــــــــــان القــااون الــدولي   3و    2إن الفقرتيت    مفــادذوإ هر  هت رإي  
العرمي والتطوراة التي شـــــــــــ دها الاجت اد القضـــــــــــائي للمحا م وال ي اة 
القضــائية الجنائية الدولية. وإ هر  إيضــا هت رإي مفادذ إن الن  الوارد 

 فنبغي إلا يمن  الدول مت اهتماد م يار إ ثر تفصيأ. 3مي الفقرة 

واسترسل مي كأمن قائأ إن اقترارا قد دها إل  تضميت الفقرة  - 43
هنصـر السـيطرة الفعلية للرئيس وتوسـي  اطاق ا بحير يشـمل الأشـلاق  
الذفت فتصــــــــرمون معليا كروســــــــاو إو قادة. ودها اقترا  آ ر إيضــــــــا إل  

مت اظام روما الأساسي. وكرر    28النظر مي الح م المنا ر مي المادة  
ــاك بعإ الومود الإ ــان هنـ ــارة ” كـ ــادذ إن لبـ ــذي مفـ هرا  هت الرإي الـ

ــة لأغراع الح م  مـــا ــامضــــــــــــــ ــادة، غـ ــا يل  القـ يجعل م يعلمون“، ايمـ
الجنائي. وق دم اقترا  باسـتلدام الصـيغة الواردة مي البروتوكول الإضـامي 

، الــذي فن  هل  إن الروســــــــــــــــاو 1949الأول لاتفــانيــاة جنيف لعــام  
تتي  ل م“ من  الجريمة. ودها إرد   وماةمســــــاولون إذا ” اا  لدف م معل

ــأن معن  لبارة ” ان هناك   ــاة بشــــــــ الومود إل  إجراو م يد مت المناقشــــــــ
يجعل م يعلمون“ و م ااية تطبيق ا. وإ هر  هت رإي مفادذ إان فنبغي إن  ما 

 تعاد صياغة الح م بحير يشير إل  إن مرك  القائد لت يلف  مت الح م. 

مقــال إن الومود قــد اتفقــَ  همومــا    5  و  4وهرج هل  الفقرتيت   - 44
هل  إن شغل منصب رسمي إن لم ي ت إساسا لدرو المساولية الجنائية، 

إي  تأثير هل  الحصـــــااة الإجرائية التي  5م ان لا فنبغي إن ي ون للفقرة 
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فتمت  ب ا مسـاولو الدول الأجنبية، إي  روسـاو الدول وروسـاو الح وماة  
اللـــارجيـــة، والتي تنظم ـــا المعـــاهـــداة والقـــااون الـــدولي العرمي.    راووو 

وإ هر  هت رإي مفــــادذ إن هـــذا الح م، كمــــا ورد مي الشــــــــــــــر ، فتعلق 
ــااـة بوصــــــــــــــف ـا دمعـاً موضــــــــــــــوليـاً لا هـائقـا إجرائيـاً يحول دون   بـالحصــــــــــــ
المقاضاة. وإ هر  إيضا هت رإي مفادذ إان فنبغي المضي مي النظر مي 

ــادرة هت رئيس. واقتر  بعإ   ةالـدمول القـائمـ هل  مراهـاة الأوامر الصــــــــــــ
الومود إدراج ر م صري  يشير إل  رصااة مساولي الدول. وتم التشدفد 

ــااـة المنطبقـة هل  الصــــــــــــــعيـد الـدا لي  5هل  إن الفقرة   تتعلق بـالحصــــــــــــ
إجرائية تحول دون مقاضــــــــــــاة مســــــــــــاولي الدول. ويم ت إن ت يم رواج   

الجاري للجنة والحفاظ هل  الاتســـــاق  ملوإشـــــير إل  ضـــــرورة متابعة الع
بيت مشـاري  المواد المتعلقة بحصـااة مسـاولي الدول مت الولاية القضـائية  
الجنائية الأجنبية التي تنظر مي ا اللجنة ومشــــــــــــاري  المواد المتعلقة بمن  
الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا. ولار  بعإ الومود إن الحصااة 

الو يفيـة لا فنبغي إن تنطبق ايمـا فتعلق  اـةالموضــــــــــــــوليـة إو الحصــــــــــــــا
 بالجرائم ضد الإاسااية.

ــار إل  إن ومودا قد إهرب  هت تأفيدها    6وتطرق إل  الفقرة   -   45 مأشـ
لعـدم تطبيق قواايت التقـادم ايمـا فتعلق بمقـاضــــــــــــــاة مرتكبي الجرائم ضــــــــــــــد 
الإاســــــااية. وإ هر  هت رإي مفادذ إان بالإضــــــامة إل  الإجراواة الجنائية،  

  قادم، فنبغي إيضــــــــا إن ت ســــــــتثن  الإجراواة المداية والإدارية مت قواايت الت 
لإمســــا  المجال إمام الضــــحايا والناجيت لإقامة دهاوى مداية. وإ هر  هت 
ــاة مرتكبي   ــي  إن الدول لت تكون مل مة بمقاضــ رإي مفادذ إان فنبغي توضــ
الجرائم ضـد الإاسـااية قبل إدراج تلل الجرائم ضـمت قوااين ا. ومضـ  قائأ 

باتلاذ   ول د إان قد إوصــي مرة إ رى بتضــميت الن  ر ما صــريحا فل م ال 
التــدابير الأ مــة مي إطــار قوااين ــا لكفــالــة تقــديم المت ميت بــارتكــا  جرائم 
ضـد الإاسـااية ليحا موا إمام محا م وهي اة قضـائية مداية واسـتبعاد الولاية  
القضــــــــائية للمحا م وال ي اة القضــــــــائية العســــــــ رية المحلية، لأن المحا م  

رمــايــة الحق مي   م ن ــا وال ي ــاة القضـــــــــــــــائيــة المــدايــة ورــدهــا هي التي ي 
 إصدار ر م ا ين والمحا مة ومق الأصول القااواية. 

وإردف قائأ إن هدة ومود إشـــــــــارة إل  ضـــــــــرورة إدراج رظر   - 46
صــري  هل  إصــدار قراراة العفو، ولا ســيما قراراة العفو الشــامل، التي 

مرتكبي الجرائم ضد الإاسااية. وإ هر  هت  يم ت إن تحول دون مقاضاة  
ــااية قد اهترم  بن  رإي مفادذ إن رظر العفو هت الجرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــ

القضــــــــــــــائيـة الـدوليـة الجنـائيـة والمعنيـة بحقوق   ال ي ـاةملتل  المحـا م و 
الإاسـان بوصـفن قاهدة مت قواهد القااون الدولي العرمي، واتيجة لصـبغة 

( التي ي تســــي ا رظر هذذ الجرائم. وإ هر   jus cogensالقاهدة ارمرة )

ــياقاة  هت رإي آ ر مفادذ إن قراراة العفو تشـــــــ ل إدواة هامة مي الســـــ
هت تحبيذ هدم تناول هذذ المســــــائل مي إي اتفانية   إ هر الااتقالية، كما 

تبرم مســتقبأ. ولور  إن من  العفو مي إطار ولاية قضــائية ما لا يحول 
ية ملتلفة إو إمام مح مة إو هي ة قضائية دون المقاضاة مي ولاية قضائ

 جنائية دولية.

ــلة بتطبيق العقوباة المأئمة مقال إن   7وتناول الفقرة  - 47 المتصــــــــ
هـــدة ومود إهربـــ  هت رإي مفـــادذ إاـــن لا فنبغي إبـــدا إن تطبق هقوبـــة 
ــااية. وذكرة بضـــعة ومود إان قد  الإهدام هل  ارتكا  جرائم ضـــد الإاسـ
ضــــــــــــع  مي قوااين ا ضــــــــــــماااة إجرائية مت إجل من  اقل الأمراد إل   و 

يلضـــعون مي ا لعقوبة الإهدام. وإهر  بعإ الومود ولاياة قضـــائية قد 
هت رإي مفـادذ إاـن لا فوجـد رظر هـالمي لعقوبـة الإهـدام بموجـب القـااون 
الـدولي. وإ هر  إيضــــــــــــــا هت رإي مفـادذ إن تحـدفـد العقوبـة المأئمـة هل  
ــائية.   ــلطة الدولة التي تمار  الولاية القضـ ارتكا  جريمة ما يق  ضـــمت سـ

إن العقوباة فنبغي إن تعالج بطريقة موضولية مي   فادذ م وإ هر  هت رإي  
النظم القــااوايــة الــدا ليــة. واقت ر  إدراج ر م محــدد يشــــــــــــــير إل  إن مرك   
القـائـد لت ي ون لـن إي تـأثير هل  إصــــــــــــــدار الأر ـام إو مرع العقوبـاة.  

إ هر  هت رإي مفادذ إن العقوباة الواجب مرض ا هل  ارتكا  جرائم   ما 
 .الإاسان إن تكون ومقا للقااون الدولي لحقوق   فنبغي  الإاسااية ضد  

ومســــــــألة مســــــــاولية   6مت مشــــــــرول المادة  8وااتقل إل  الفقرة  - 48
الأشــــلاق الاهتبارييت، مقال إن بضــــعة ومود إفدة هذا الح م باهتبارذ  
تطورا م ياريا مســـــــتصـــــــوبا. ولارظ  ومود متعددة إن الاتفانية المحتمل 
ــرها هل  تدويت القواهد. وإ هر  هت   ــتقبل لت فتعيت قصــ إبرام ا مي المســ

إن الح م يم ت إن يشـير إيضـا إل  رظر تمويل الجرائم ضـد  ذرإي مفاد
ــلوك مرتكبا مت قبل  ــااية، بصـــــــــرف النظر هما إذا كان هذا الســـــــ الإاســـــــ

 إشلاق طبيعييت إو اهتبارييت إو دول إو منظماة إجرامية.

ــيرا إل  إن ومودا إ رى لارظ  إان  - 49 ــتطرد مي كأمن مشــــــ واســــــ
فوجد مبدإ معترف بن هالميا بشـــــــأن المســـــــاولية الجنائية للأشـــــــلاق  لا

ــتبرم   ــائل مي الاتفانية التي ســــ الاهتبارييت وإان لا فنبغي تناول هذذ المســــ
مي المسـتقبل. ولارظ  بضـعة ومود إن المسـاولية الجنائية لا يقصـد ب ا 

ــمول الأ الاهتبارييت مي اظم ا القااواية الوطنية. وإ هر  هت    شـــلاقشـ
رإي مفادذ إن تضــــــميت مشــــــاري  المواد المســــــاولية الجنائية للأشــــــلاق 
الاهتبارييت يم ت إن ي ون بمثابة راج  قد يحول دون ااضــــــــــمام الدول 
ــتقبل. وإ هر  هت رإي مفادذ إان ل ت  ــتبرم مي المســــ إل  الاتفانية التي ســــ

إ رى متعلقـة بم ـامحـة الفســــــــــــــاد والجريمـة هبر الوطنيـة   ةنيـا ـااـ  اتفـا
م ن هذذ المعاهداة تتناول إاواها ملتلفة مت تشــــمل مســــاولية الشــــركاة،  
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الجرائم. وإهر  إيضـــــــــا هت رإي مفادذ إن مســـــــــاولية الشـــــــــركاة يجب إن 
يحــددهــا القــااون الــدا لي. ولارظــ  ومود إ رى إن المبــدإ الوارد مي الفقرة  
إســـــــــــاســـــــــــي وينبغي بحثن هل  اطاق إوســـــــــــ  مي ا  إي اتفانية يحتمل 

 إبرام ا، م  إفأو الاهتبار الواجب للمساولية الإدارية والجنائية والمداية. 

وتـــاب  يقول إن ومودا متعــــددة رربــــ  بـــالن  مي مشــــــــــــــرول   - 50
)إقامة الا تصــــاق الوطني( هل  مجموهةن متنوهة مت إســــس  7 المادة

إقامة الا تصــــــــاق الوطني ب ية الحد مت الثغراة مي المقاضــــــــاة هل  
بَ  بضــــعة ومود بتضــــميت الفقرتيت  ــااية. ورر  ــد الإاســ  3و  2الجرائم ضــ

مشـــيرة إل  إن ا  مشـــرول المادة   صـــاق،إســـســـاً إضـــااية لإقامة الا ت
لت يســـــــتبعد إ ســـــــســـــــا إوســـــــ  اطاقا لإقامة الا تصـــــــاق بموجب القااون  

وردها ل ا صــــــــــــــلة  1الوطني. وإ هرَ  إيضــــــــــــــا هت رإي مفادذ إن الفقرة 
بمبدإ الولاية القضـــائية  3و    2بالقااون الســـاري، مي ريت تتعلق الفقرتان  

ومود إ رى إل  إا ا تعتبر   وإشارة  العالمية الذي لا ت ال اللجنة تناقشن.
ــية المجني هلين، هل  النحو المبيت  ــائية القائمة هل  جنســــ الولاية القضــــ

ــألة ا تيارية. وإهر  بعإ الومود هت رإي مفادذ إن 3مي الفقرة  ، مســـــــــــ
الولاية القضـــائية الأســـاســـية فنبغي إن تكون الولاية القضـــائية للدولة التي 

ــائيــة  تق  الجريمــة مي إقليم ــا. وذهــب رإي آ   ر إل  إن الولايــة القضـــــــــــــ
ــتند إل  إي مت المعافير المحددة مي الفقرة  ــية فنبغي إن تســـ ــاســـ . 1الأســـ

ــروريا  ــائية ليس ضــــ وإ هر  هت رإي مفادذ إن تحدفد إولوية الولاية القضــــ
ــا إن معـاهـداة إ رى  بموجـب الاتفـانيـة المحتمـل إبرام ـاي ولور  إيضــــــــــــ

 القبيل.  اذاة طاب  مماثل لا تتضمت ر ما مت هذ

 7ومضــــــــــــــ  قائأ إن هدة ومود لارظ  إن مشــــــــــــــرول المادة  - 51
فتطلب مت الدول إلا إن ت يم إســـــــــا  الا تصـــــــــاق ولا فل م ا معليا  لا

ــائية. ولور  إن الغرع مت الفقرة  ــة الولاية القضـ هو الحيلولة  2بممارسـ
ــاة. وق دم اقترا   ــائية مأذاً مت المقاضـــــــــ ــب  الولاية القضـــــــــ دون إن تصـــــــــ

الولاية القضــــــــائية هل  الجرائم المرتكبة هل  متت  للمناقشــــــــة رالاة مث
ســـــفينة إو طائرة تحمل هلم دولة مت الدول. وإ شـــــيرَ إيضـــــا إل  ضـــــرورة 
وجود صــــــــلة بيت الدولة التي تمار  الولاية القضــــــــائية والجرائم المده  
ــار بعإ الومود إل  إن مشــــرول المادة لا يم ت   ارتكا  المت م ل ا. وإشــ

هـلـ    إلا   فـنـطـبـق  تـ بـرم    مـواطـنـيإن  ــة  ــانـيـــــ اتـفـــــ مـي  الأطـراف  ــدول  الـــــ
 المستقبل. مي

وواصـــــــــــــــل كأمــن مقــال إاــن جرى الإهرا  هت رإي مفــادذ إن   - 52
مشــــــــــــــرول المــادة فنبغي إن فتي  للــدول المرواــة الأ مــة لإقــامــة الولايــة 
ــائية العالمية. وإ هر  هت   ــت ا، بما يشـــمل الولاية القضـ ــائية وممارسـ القضـ
رإي آ ر مفادذ إن إقامة الولاية القضــــــــــــــائية هل  الجرائم المرتكبة  ارج  

ما فنبغي إلا فادي إل  اات اك ســـــــــيادة دولة إ رى. وروي إن  دولةإقليم 
ا  مشــــــــــــــرول المـادة يم ت إن ي ون مقيـدا لمف وم الولايـة القضـــــــــــــــائيـة 
العــالميــة. وذهــب رإي آ ر إل  إن الح م لا يشــــــــــــــر  كيفيــة رــل تنــا ل  

يم ت إن ت يد مت تعقيد هذا  2محتمل بيت الولاياة القضـــائية وإن الفقرة 
 القضائية. الولاياةالتدا ل بيت 

ــارة إل  ضـــــرورة إجراو تح يقاة  - 53 ومضـــــ  قائأ إن الومود إشـــ
بحسـت اية، ولارظ    8مي الجرائم ضـد الإاسـااية بموجب مشـرول المادة 

إن التح يقـاة الصــــــــــــــوريـة إو المتـأ رة إو المضــــــــــــــللـة لا فنبغي اهتبـارهـا  
تح يقاة بموجب مشـــــــرول المادة. وررب  بضـــــــعة ومود ب دراج مشـــــــرول  

ــائيــا م يــاريــا،   إنالمــادة لأا ــا ترى   التحقيق المبيت ايــن ليس تح يقــا جن
ــااية.  بل ــد الإاســــــــ هو تحقيق فرك  مقء هل  ارتمال ارتكا  جرائم ضــــــــ

وشـــــــــــدد بعإ الومود هل  إهمية التدابير الأولية المتو اة مي مشـــــــــــاري   
ــاو اة لأغراع  التجــ الإاســــــــــــــــــان ومن   ــارترام رقوق  بــ ــة  المتعلقــ المواد 

ــية. وإ هر  هت رإي مفادذ إ ــياسـ ن الالت ام فنبغي إن يشـــمل واجب نيام سـ
الـدول بـالتحقيق مي ادهـاواة الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة التي فرتكب ـا 

 اللارج. مساولون مي

واســـــــــترســـــــــل يقول إن دولا متعددة إهرب  هت ضـــــــــرورة إجراو  - 54
مناقشـــــــــــة إ ثر تفصـــــــــــيأ لإم ااية تدا ل الولاية القضـــــــــــائية بيت دولتيت 
تجريان تح يقاة ضـــد المت م افســـن. ورإة ومود متعددة إن مت الأمضـــل 
إن ي حقَّق مي الجرائم مي الـدولـة التي وقعـ  مي ـا، لأا ـا قـد تكون الـدولـةَ 

لســــــــــــلطات ا مرصــــــــــــة إمضــــــــــــل لجم  الأدلة الأ مة للتحقيق  رالتي تتوام
ورفظ ا. وَدَه  الومود إيضـــــــــا إل  إجراو م يد مت المناقشـــــــــاة بشـــــــــأن  
ــلة التي فل م   ــبا  المعقولة“ ذاة الصـــــ شـــــــرو  معينة، مثل اطاق ”الأســـــ
توامرها قبل ارتجا  الأشــــــــــــــلاق وتطبيق الحصــــــــــــــاااة. وروي إن مت  

رالة الأشــــلاق المده    بشــــأن الضــــروري تقديم م يد مت الإيضــــاراة
ارتكاب م الجريمة الذفت يلضــعون لتحقيق موضــوهي مي إطار إجراواة  

 إ رى مت جااب الدول التي يحملون جنسيت ا.

واســــــــــــتطرد قائأ إن هدة ومود إشــــــــــــارة إل  إهمية مشــــــــــــرول   - 55
)التدابير الأولية الواجب اتلاذها هندما ي ون الشل  المده    9 المادة

ــلاق المده   ــاة للأشــــــــــ ــير مقاضــــــــــ ارتكابن الجريمة موجوداً( مي تيســــــــــ
ارتكاب م جريمة ضد الإاسااية ومي م امحة الإمأة مت العقا . ولور   

ــرول المادة  ــرول 9إن مشـــ ــبقة   7المادة   ومشـــ ــرو  المســـ يحددان معا الشـــ
( المحـــــا مـــــة  إو  بـــــالتســــــــــــــليم  الالت ام  مبـــــدإ   aut dedere autلتنفيـــــذ 

judicare وإشـير إيضـا إل  10(، المنصـوق هلين مي مشـرول المادة .
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ــتند إل  إر ام مماثلة واردة مي صــــــ وك دولية  9المادة إن مشــــــرول   يســــ
 .بإ رى، ولا سيما اتفانية مناهضة التعذف

دمــ  ابتغــاو تن ي   - 56 وتــاب  قــائأ إن هــدة اقترارــاة هــامــة قــد قــ 
ا  مشــــرول المادة. وجرى التشــــدفد هل  ضــــرورة الأ ذ بضــــماااة مت  
شأا ا إن تمن  إساوة استعمال هذا الح م لأغراع سياسية. وإ هر  هت  
رإي مفادذ إن هذا الح م يم ت إن ت عاد صـــــــــــياغتن بحير يصـــــــــــب  إ ثر  

الجنــــائيــــة المعمول ب ــــا مي دول القــــااون العــــام   دالــــةمأومــــة لنظ م العــــ
الأاكلوسـ سـواي التي تطبق الن ج الا تصـامي. وقدم إيضـا اقترا  بجعل 

بالاســتعاضــة هت كلمة ”الدولة“ مي  8الن  متمشــيا م  مشــرول المادة 
رَة ومود  9مشــــــــرول المادة  بأ ملن ب بارة ”الســــــــلطاة الملتصــــــــة“. وكرَّ

تدابير قااواية موج ة ضـد الشـل  المده   ي  تأ يد ضـرورة إلا  تكون إ
ارتكـابـن الجريمـة تـدابير تعســــــــــــــفيـة وإن تكون ممتثلـة لمعـافير المحـا مـة  
العــادلــة المعترف ب ــا دوليــا. ولور  إيضــــــــــــــــا إن  إي  تــدبير مت تــدابير 
الارتجـا  التحفظي ي فرَع ومقـا لمشــــــــــــــرول المـادة فنبغي إن تكون مـدتـن 

دة ومعقولة.  محدَّ

مت    1ومضــــــــــــــ  يقول إاـن قـد ط ر  مقتر  بـأن ت ـدرَج مي الفقرة   - 57
إشــــــــارةٌ إل  الالت اماة ذاة الصــــــــلة بالمعاملة العادلة  9مشــــــــرول المادة 

للأشــــــلاق المده  ارتكاب م جريمة، هل  النحو المنصــــــوق هلين مي 
. وط ر  إيضــــــــــاً مقتر  بالتشــــــــــدفد مي الفقرة هل  إن  11مشــــــــــرول المادة 

تدبير تحفظي فنبغي إن ي ون مشــــــــــروطاً بطلب مت ولاية قضــــــــــائية   إي  
ملتصــــــة إو بوجود إجراواة قضــــــائية ضــــــد الشــــــل  المده  ارتكابن  
الجريمة. واقت ر  كذلل إن ف وسـَّ  اطاق الفقرة ب فراد تفاصـيل إضـااية هت  
ــترشـــاد ب ا لدى اتلاذ دولة ما قرارا بارتجا   الاهتباراة التي فنبغي الاسـ

 1يمة. كما إ هرَ  هت ملاوف مت إن الفقرة رتكابن جر شـــــــل  مده  ا
يم ت إن ف نظر إلي ا كتدن ن مي معافير الإثباة بأن سـمح  للدول باتلاذ 

 تدابير إولية هل  إسا  ”المعلوماة المتوامرة“ ل ا.

مقال إان لور  إن   9مت مشــــــــــــرول المادة  2وهرج هل  الفقرة  - 58
مح مـة العـدل الـدوليـة قـد إوضــــــــــــــحـ  اطـاقَ الالت ام بـ جراو ”تحقيق إولي 

ــأن  ــائل المتصــــــــــــلة بالالت ام  ايما فتعلق بالوقائ “ مي ر م ا بشــــــــــ المســــــــــ
 Questions relating)  بالمحا مة إو التســليم )بلجي ا ضــد الســنغال(

to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. 

Senegal) ،“وط ر  إيضاً مقتر  بالاستعاضة هت لبارة ”تح يقا إوليا .)
دة مي بعإ الأاظمــة القــااوايــة،   التي يم ت إن تكون ل ــا دلالاة محــدَّ

 بمصطل  إ ثر رياداً، مثل ”تح يقا“ إو ”تحر نيا“.

، مأشار إل  إن شر   9مت مشرول المادة    3وتطرق إل  الفقرة   - 59
مت مشــــــــــــــرول    1”إن تلطر هل  الفور الدول المشــــــــــــــار إلي ا مي الفقرة 

“ قوبل بالترريب. وإ شـــــيرَ إيضـــــاً إل  إن بعإ الدول ســـــبقَ ل ا 7 المادة
إن إهربَ  هت شواغل بشأن الالت ام بـــــ ”إن تلطر هل  الفور“ ولارظ   
ر مي ضــــــــوو الظروف مي كل  رالةن  إن مثل هذا الالت ام فنبغي إن ي فســــــــَّ
بعين ا. وجرى التشـدفد إيضـاً هل  إن الكشـ  هت المعلوماة لدول ثالثة  

  روف معينة يم ت إن يضرَّ بعملية التحقيق.مي  ل   

وتاب  يقول إان بالنظر إل  الاقترا  المتجدد، الذي ط ر  إيضــاً  - 60
، ب هطاو إولوية الولاية القضائية إل  الدولة 8ايما فتعلق بمشرول المادة  

الأوثق صلةً ب ا، ولا سيما الدولة التي وقع  مي ا الجريمة إو إل  الدولة 
صـــيغة التي يحمل الشـــل  المده  ارتكابن الجريمة جنســـيت ا، اهت برة 

غير م رضـــــــــية، لأا ا  9مت مشـــــــــرول المادة  3الجملة الأ يرة مت الفقرة 
ــتبن اين،  ــائية بِّني ة الدولة التي فوجد مي ا المشـ ــة الولاية القضـ تربء ممارسـ
رت  مي رال هدم وجود ولاية قضــــــــائية، إقليمية كاا  إو شــــــــلصــــــــية.  

كم وارد بح    10و  9واقت ر  إيضــــاً الاســــتعاضــــة هت مشــــروهَي  المادتيت  
ء القواهد اللاصــة بالولاية القضــائية ويح ول هل  وجن  مت شــأان إن فبســ 
التحـدفـد دون نيـام الـدول التي ليس ل ـا صــــــــــــــلـة وثيقـة مت منظور الولايـة  

 القضائية بمقاضاة المت ميت بارتكا  الجريمة.

ب  بمشــرول المادة  - 61 وإشــارة    10وإردف يقول إن ومودا هدة رر 
إل  إهميـة مبدإ الالت ام بالتســــــــــــــليم إو المحا مة مي م امحة الإمأة مت  
العقا . وإشــــــــــــار بعإ الومود إل  إن إر اماً مماثلة تَرِّد  مي صــــــــــــ وك  
دولية متعددة تم  التصـــــدفق هلي ا هل  اطاق واســـــ ، وكذلل مي القواايت 

ــاً مي ملتل   الوطنية. و  لور  إن ”صــــــــيغة لاهاي“، المســــــــتلدَمة إيضــــــ
الصـ وك الدولية، يم ت إن ي سـتلَ م من ا مي ا   مشـرول المادة. ولارَ   

، 7مت مشـــــــرول المادة  2بعإ الومود إن مشـــــــرول المادة مرتبء بالفقرة  
، وينبغي إن ي قرإ مقترااً ب ما. ولكت إ هرَ  هت  13وكذلل مشــرول المادة 

 7مت مشـــــــــرول المادة   2يجعل الفقرة   10دذ إن مشـــــــــرول المادة رإي مفا
 غير ضرورية واقت ر  إلغاو الح م الأ ير.

واسترسل يقول إان قد روي إن مبدإ التسليم إو المحا مة فنبغي  - 62
إلا يقتصــر هل  الإجراواة الجنائية وينبغي توســي  اطاقن ليشــملَ إيضــاً 
ــاف الإدارية والمداية. وإ هرَ  هت رإي مفادذ إن الالت ام   بل الااتصــــــــ ــ  ســــــــ
بالمحا مة فنبغي تفســــــــــيرذ بطريقة ت حتَرم مي ا الســــــــــلطة التقدفرية ل ي اة 
الادهــاو. وط ر  مقتر  بــ دراج ر كم فتنــاول العأقــة بيت مبــدإ التســــــــــــــليم  

المحـــا مـــة ومبـــدإ هـــدم جوا  المحـــا مـــة هت الجريمـــة ذات ـــا مر تيت.  إو
ــليم المطلوبيت.   د طلباة تســــــــ ــألة تعدو ــاً مقتر  بمعالجة مســــــــ وط ر  إيضــــــــ



 A/C.6/78/SR.46 

 

12/20 24-06228 

 

ــب ية مي الحالاة  ــليم قد تكون لن الأســــــــــ ولور  كذلل إن الالت ام بالتســــــــــ
رير ي ون لدولة ثالثة صـــلة إوثق مت رير الولاية القضـــائية، ولا ســـيما 
صلة الولاية القضائية الإقليمية. وط ر  مقتر  بتعدفل مشرول المادة ب ية 

ام بالتسـليم، تحدفد معافير إهطاو الأولوية إما لألت ام بالمحا مة إو الالت  
 تبعاً لمأبساة الحالاة الملتلفة.

واســتطرد مي كأمن مقال إان قد إ هرَ  هت رإي مفادذ إن تنفيذ  - 63
فنبغي إن ي ون متسـقاً م  تنفيذ   10الالت اماة الواردة مي مشـرول المادة 

الالت امـاة الـدوليـة الأ رى ذاة الصــــــــــــــلـة للـدولـة المعنيـة. ولور ، هل  
وجن اللصــــــوق، إن الالت ام المبي ت مي مشــــــرول المادة فنبغي إلا  ي ون  
لن إي إثر هل  الحصــــــااة الإجرائية لمســــــاولي الدول الأجااب. وروي إان  
ر مشرول المادة هل  إان يسم  بممارسة الولاية القضائية   لا فنبغي إن ي فسَّ
م اقترا  بوجو  إد ال ضـماااة   العالمية هل  الجرائم ضـد الإاسـااية. وق د 

 .استعمال ا   للحماية مت استغأل الولاية القضائية العالمية و ساوة 

ــارة مي مشــــــــــرول المادة إل  المحا م   - 64 ــ  يقول إن الإشــــــــ ومضــــــــ
ــة لقي  ترريباً مت بعإ  ــائية الجنائية الدولية الملتصـــــــ وال ي اة القضـــــــ
ــائية“ بأا ا تشــــــمل المحا م   الومود. واقت ر  إن ت ف م لبارة ”ال ي اة القضــــ
ــليم المت م  ــاً إن تســــ ــائية الجنائية الملتلطة. ولور  إيضــــ وال ي اة القضــــ

ــائيـة دوليـة إمرٌ معترف بـن  بـارتكـا  ال جريمـة إل  مح مـة إو هي ـة قضــــــــــــ
لكنـن غير مطلو . واقتررـ  ومود إ رى رـذف الإشـــــــــــــــارة إل  المحـا م 
ــلة  ــارة مي مقرة منفصــ ــائية الجنائية الدولية إو وضــــ  الإشــ وال ي اة القضــ
بدلًا مت ذلل، م  التشـــدفد هل  مبدإ التكامل. ولور  إن مشـــاري  المواد 

ــد العأقاة بيت تتناول التع ــترشـــ اون الأمقي ايما بيت الدول، مي ريت تســـ
ــدإ التكـــامـــل وينبغي تنـــاول ـــا   ــائيـــة الـــدوليـــة بمبـ الـــدول والمحـــا م القضــــــــــــــ

 ردة. هل 

وإ يراً، إشــــــــــيرَ إيضــــــــــاً إل  إان مي ريت ااقشــــــــــ  اللجنة، مي   - 65
، الأثرَ المحتمل للعفو الذي تمنحن دولة 10شـــــــــــــرر ا لمشـــــــــــــرول المادة 

فتعلق بالإجراواة إمام محا م دولة إ رى، م ن  مشــــرول المادة ذاتن   ايما
قد ســـــ َ  هت المســـــألة. ولارظ  ومود هدة إن مســـــألة العفو تتنام  م   
ــرارةً مي  ــااية ورظرها، واقترر  إ  ار ذلل صــ ــد الإاســ من  الجرائم ضــ
ــألة العفو   ــاري  المواد. وومقاً لرإي آ ر، م ان لا راجة إل  تناول مســـ مشـــ

م طلبٌ مرة إ رى، ايما فتعلق بمشــاري  المواد مي مشــ  8اري  المواد. وق د 
، مت إجل إيضــــــا  رالة الأشــــــلاق المده  ارتكاب م جرائم 10و   9و 

بــالفعــل لتحقيق بمعن  الكلمــة إو إجراواة إ رى مت    الــذفت  ضــــــــــــــعوا
 جااب دولة جنسيت م.

رة مشــــارِّكة، قال  إان السيييدف سييويررسييدواير  - 66 )آيســــلندا(، ميســــ 
ــليم المطلوبيت  13ايما فتعلق بمشـــرول المادة  ، إشـــارة الومود إل  إن تسـ

دَة هل  إهمية   ــدَّ إداةٌ قااواية م مة مي م امحة الإمأة مت العقا ، وشـــ
مشـــــــــرول المادة للتعاون ايما بيت الدول مي المعانبة هل  الجرائم ضـــــــــد 

ــااية. ورربَ بعإ الوم ــتمَداً مت  الإاســـ ــرول المادة مســـ ود ب ون ا   مشـــ
إر ام مقبولة هل  اطاق واســـ  وردة مي اتفانية الأمم المتحدة لم امحة 
الفســـاد واتفانية م امحة الجريمة المنظمة. ومي الوق  افســـن، إ هرَ  هت  

   رإي مفادذ إن الصـ يت المذكوريت فنبغي إلا ي واا بمثابة إسـا  لمشـاري
المواد لأن الجرائم ضــد الإاســااية ذاة طاب  ملتل  ولأا ا تتطلب ا جاً 
إ ثر تحدفداً. وإ هرَ  إيضـــــــاً هت رإي مفادذ إن الح م لا يضـــــــيف نيمة،  

 مالجرائم الواردة مي اتفانياة إ رى ذاة طبيعة ملتلفة.

ــيد الت ام الدول   - 67 ــير إل  ضــــرورة تجســ ــام  تقول إان قد إشــ وإضــ
بارترام الاتفاقاة الثنائية والإقليمية. وإ شــيرَ إيضــاً إل  إن مشــرول المادة 
ر هل  إان يقتضي مت الدول تسليم مواطني ا. وإ هرَ  هت   فنبغي إلا ي فسَّ

كون  رإي آ ر مفــادذ إاــن فنبغي الإبقــاو هل  المبــدإ القــائــل بــأاــن هنــدمــا ت
لـدى الـدول معـاهـداة متعـددة لتســــــــــــــليم المطلوبيت، يم ن ـا إن تلتـار مت  
بيت هذذ الصـ وك كيفية تلبية طلباة تسـليم المطلوبيت. واقت ر  إيضـاً إن 
ف نظر مي كيفيـة التعـامـل م  الطلبـاة المت امنـة لتســــــــــــــليم المطلوبيت مي 

 معاهدة توض  مستقبأ.

ومضــــــــــــ  قائلة إن ومودا هدة اقترر  إدراج مقراة جدفدة مي   - 68
. مقد ط ر  مقتر  ب دراج ضــماااة إضــااية، ولا ســيما 13مشــرول المادة 

ايما فتعلق ب م ااية تســـــليم المطلوبيت إل  دولة قد ي حا م مي ا الشـــــل    
المده  ارتكابن جريمة إمام هي ة قضـــــائية اســـــتثنائية إو قد فواجن هقوبة 

إو فتعرع لمعاملة قاســـــــــية إو لا إاســـــــــااية إو م  ينة. وروي إن الإهدام 
القـااون الـدولي لا يحظر اســــــــــــــتلـدام هقوبـة الإهـدام وإاـن لا فوجـد توامق  
دولي مي ارراو بشــــأن رظرها. ولور  إيضــــاً إن اتفانية م امحة الفســــاد  
واتفانية م امحة الجريمة المنظمة لا تســــــتبعدان هقوبة الإهدام، وإن هذا 
الحظر لا فنبغي إن ف درجَ مي اتفانية تبرم مســــــــــــــتقبأ. وإف د بعإ الومود 
النظر مي رالاة إضـــــــــااية، مثل الارتجا  الارتياطي، والارتجا  بناو  
هل  طلباة مت المنظمة الدولية للشـــرطة الجنائية )الإاتربول(، والإجراو 

ء لتســليم المطلوبيت، هل  إســا  موامقة الشــل  المده  ارتكا بن  المبســ 
الجريمة. ولور  إيضـاً إن بالإم ان الإشـارة إل  مبدإ التلصـ ، والذي 
ــاة الأشـــــــلاق هل  جرائم تلتل  هت الجرائم الواردة  يح ول دون مقاضـــــ

 مي طلب التسليم.
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ــالتوضــــــــــــــي  الوارد مي   - 69 ــَ  بـ ــدة رربـ ــ  تقول إن ومودا هـ وإردمـ
ومفـادذ إن جمي  الجرائم المـدرَجـة مي   13مت مشــــــــــــــرول المـادة    3 الفقرة

بة للتســـــليم وإن الجرائم الســـــياســـــية ليســـــ    مشـــــاري  المواد هي جرائم موجِّ
مســــــــــــــتثنــاةً مت ذلــل. ولور  إاــن لا فوجــد تعريف مقبول هــالميــاً للجرائم 
الســــياســــية، وهو الأمر الذي قد يســــب ب بعإ الصــــعوباة مي الممارســــة 

وذهـــــب   ر  العمليـــــة.  تقر  التي  الطـــــالبـــــة هي  الـــــدولـــــة  إن  إل   آ ر  رإي 
 اا  الجريمة ســــياســــيةً إم لا. ومي الوق  افســــن، اهت بر إن الفقرة  إذا ما
مفرطـــة مي إل اميت ـــا وإا ـــا تعوق قـــدرة الـــدول هل  النظر مي طلـــب   3

تســـــــليم المطلوبيت. وهأوةً هل  ذلل، و ج    دهوة إل  النظر بم يد مت  
مت مشــــــــــــــرول المـادة، لأاـن لا فوجـد ر م ممـاثـل ل ـا    9العنـايـة مي الفقرة  

 مي اتفانية م امحة الفساد ولا مي اتفانية م امحة الجريمة المنظمة. لا

وواصــــــــــــــلــ  كأم ــا قــائلــة إن ومودا هــدة إهربــ  هت تــأفيــدهــا  - 70
ــة   11 للفقرة ــانبـ ــاضـــــــــــــــــاة إو معـ ــن لا فنبغي مقـ ــد هل  إاـ ــأ يـ رة التـ وكر 

شـل  لأي سـبب مت الأسـبا  المبي نة مي الفقرة المذكورة. وااقشـ   إي
ــمو  ب ا مي  ــبا  غير المســـــــ الومود التعدفأة المم نة هل  قائمة الأســـــــ
ضــــــــــوو بنود الأر ام ذاة الصــــــــــلة مت اتفانية م امحة الفســــــــــاد واتفانية 
م امحة الجريمة المنظمة. وإ هرَ  هت رإي آ ر مفادذ إن بعإ إســـبا  

مطلوبيت، مثل العضــــــــوية مي مجموهة معينة، يم ت إن رمإ تســــــــليم ال
ــيراة، وهو الأمر الذي قد يعوق التعاون   ــعة مت التفســ ترت ت بطائفة واســ

ــالفقرة   بــ فتعلق  ــا  ــدولي. وايمــ إل  12الــ إشــــــــــــــــــارة  ــ دراج  بــ ، ط ر  مقتر  
جنســـــــــية المت م“ وكذلل إ ذ موق  وجود الشـــــــــل  مي الاهتبار.   ”دولة

ولور  كذلل إان مي رال رمإ دولة ما تسليم الشل  المده  ارتكابن  
ــة،   ــلطات ا الملتصــــ ــية هل  ســــ الجريمة، م ن هلي ا الت اماً بعرع القضــــ

 .10هل  النحو الوارد مي مشرول المادة 

ــتطردة قائلة إن ومودا هدة رإة إن مشــــــــــرول المادة  - 71  14واســــــــ
يضـ  إطاراً شـامأً فتعلق بمسـائل المسـاهدة القضـائية المتبادلة وإان لا بدَّ 
منن للمأرقة القضـــــائية الفع الة للجرائم ضـــــد الإاســـــااية والمعانبة هلي ا.  
وإهربـ  ومود هـدة هت تـأفيـدهـا لن ج اللجنـة المتمثـل مي الاســــــــــــــتل ـام مت  

طار المســــــاهدة القضــــــائية المتبادلة الم نشــــــأ مي اتفانية م امحة الفســــــاد  إ
د هدد مت الومود هل  إن الح م  واتفانية م امحة الجريمة المنظمة. وشـــد 
ــ مان مي  ــامتان وطيدتان للقااون الدولي ويســــ ــرول المرمق هما إضــــ ومشــــ
ــرول   ــترك للمأة مت العقا . ورإى بعإ الومود إن مشـ التصـــدي المشـ

لمادة لا فنبغي إن يســـــــــــــع  إل  الإراطة بجمي  مســـــــــــــائل المســـــــــــــاهدة  ا
القضـائية المتبادلة التي قد تنشـأ إثناو التحقيق مي الجرائم ضـد الإاسـااية  
ومقاضـاة مرتكبي ا. ومي هذا الصـدد، روي إن الح م المتعلق بالمسـاهدة  

القضــــــــــائية المتبادلة الوارد مي اتفانية من  الإبادة الجمالية يقدم اموذجا 
إمضـل لمشـرول المادة. وذ  ر إن الإسـ ا  مي التفاصـيل ربما فاثر سـلباً 
مي قدرة الدول هل  إن تنضـــــــم إل  اتفانية محتملة. وإهرب  ومود إ رى 

ي هت اســــتعدادها لمواصــــلة النظر، مي ســــياق المفاوضــــاة التعاهدية، م
ــيء بعإ جوااب مشــــرول المادة  ومشــــرول المرمق لإتارة   14 يفية تبســ

 مت المرواة.م يد 

ومضـــــــــــــــ  مي كأم ـا مقـالـ  إن ومودا هـدة لارظـ  إن هـذا   - 72
ــائية المتبادلة   ــاهدت ا القضــ الح م فترك للدول المرواة الأ مة لل يام بمســ
ولا يمسو الت اماة الدول بمقتضــــــ  المعاهداة القائمة بشــــــأن المســــــاهدة 

لاهاي  –القضـائية المتبادلة. وإشـارة تلل الومود إل  إن اتفانية ليوبليااا 
ــأن   التعـاون الـدولي مي مجـال التحقيق مي جريمـة الإبـادة الجمـاليـة  بشــــــــــــ

والجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايــة وجرائم الحر  وغيرهـا مت الجرائم الـدوليــة 
والمقاضــاة هلي ا إاما تســع  إل  تحقيق هدف مماثل هو تيســير التعاون  
الـدولي مي التحقيق مي الجرائم الـدوليـة ومقـاضـــــــــــــــاة مرتكبي ـا مت  أل 

القضـائية المتبادلة وتسـليم المطلوبيت، وإن مشـاري  المواد وتلل   المسـاهدة
الاتفـانيـة ي مـل بعضــــــــــــــ ـا بعضــــــــــــــاً ويع   كل  من مـا ار ر مي م ـامحـة 
ــاق بيت  ــمان الاتســــ ــدفد هل  إهمية ضــــ الإمأة مت العقا . وجرى التشــــ
هذفت الص يت المتكامليت. ولور  إن الاتفانية قد جرى التفاوع بشأا ا 

لمتحدة وبمشـــــــــاركة محدودة من ا، مي ريت فنبغي إن ي ون   ارج الأمم ا
هدف المعاهدة التي ست برم مي المستقبل بشأن الجرائم ضد الإاسااية هو  
تحقيق العالمية. ولذلل، لت ي ون مت المناســب الا تفاو بتكرار ا   مت  
و م مشـــــــــــاري  المواد لجعل ا متوامقة م  الاتفانية.  الاتفانية إو إهادة صـــــــــــَ

ن إي  تنامر محتمل بيت تلل الاتفانية والمعاهدة المقبلة بشــــــــــــأن ولور  إ
ــااية فنبغي إن تح من المادة  ــد الإاســـــــــــ مت اتفانية ميينا   30الجرائم ضـــــــــــ

 من ا. 4و   3لقااون المعاهداة، ولا سيما الفقرتان 

وإضــام  تقول إن ومودا هدة إبر ة دورَ المعاهداة الثنائية مي   - 73
المســـــــــــاهدة القضـــــــــــائية المتبادلة، التي تأ ذ مي الاهتبار القواايت الوطنية  
المعنيـة. ولور  إاـن يم ت للـدول إن تلتـار الصــــــــــــــل المنطبق كـأســــــــــــــا   

المتبادلة. ورر ب بعإ الومود بالتســليم بأن  المســاهدة  للمســاهدة القضــائية  
دة مي  م بمـا فتفق م  الشــــــــــــــرو  المحـدَّ القضــــــــــــــائيـة المتبـادلـة فنبغي إن تقـدَّ
ن إلي ا الطلب. واقت ر  إن تضـافَ إل  مشـرول   القااون الوطني للدولة الموجَّ

إشــــارة إل  اشــــترا  ا دواجية التجريم، ووضــــ  مقرة جدفدة تتعلق    14المادة 
الحالية    11بأسـبا  رمإ المسـاهدة القضـائية المتبادلة تكون مماثلة للفقرة 
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ــاولية   - 74 ــيرة إل  إان قد ذ  ر إن إدراج مســــــــــ وتابع  كأم ا مشــــــــــ
مت شــأان إن   14مت مشــرول المادة   2الأشــلاق الاهتبارييت مي الفقرة 

فتســـبب مي صـــعوباة هملية وي حدِّ  رالة هدم يقيت ايما فتعلق بالتنفيذ  
ــألــة فنبغي إن ت ترك لقرار الــدول، الــذي ف تلــذ ومقــاً لقوااين ــا  وإن المســـــــــــــ

مت مشــــــــــــــرول   7كبـدفـل لـذلـل، يم ت إدراج مقرة مطـابقـة للفقرة  الوطنيـة. و 
لتوضــــي  إن تلل المســــاهدة القضــــائية    14مي مشــــرول المادة  13المادة 

ن إلي ا الطلب ايما فتعلق  المتبادلة تلضــــــ  للقااون الدا لي للدولة الموجَّ
بمدى المسـاولية والتح يقاة والمأرقاة والإجراواة القضـائية إو غيرها  

 ت الإجراواة المتعلقة ب الاو الأشلاق الاهتبارييت.م

مشيرة إل  اقترا    14مت مشرول المادة    3وهرج  هل  الفقرة   - 75
دها إل  ضــرورة توضــي  إم ااية اســتلدام المســاهدة القضــائية المتبادلة  
لتومير المســتنداة المالية، وضــمان رماية الشــ ود ومقاً للقااون الوطني،  
وتنفيــذ تــدابير إمنيــة ايــابــة هت الــدولــة الطــالبــة تتفق م  قواهــد الــدولــة  

ــامة الموجَّ  ــالاة بالإضــــ ــاهدة هل  اهتراع الاتصــــ ن إلي ا الطلب، والمســــ
إل  كوا ا ج واً مت إســـــــــاليب التحقيق اللاصـــــــــة. وجرى التشـــــــــدفد هل  
إهمية شــــ ادة الناجيت مي هملية إهداد ملفاة القضــــايا ضــــد الأشــــلاق  
ــارة  ــافَ إشـ ــاً إن تضـ ــااية. واقت ر  إيضـ ــد الإاسـ المد ه  ارتكاب م جرائم ضـ

 حصول هل  إدلة رقمية.تتعلق بال

  )إ(  3 وإردم  قائلة إان قد جرى التش يل مي ضرورة الفقرة الفرلية  - 76
ــا  إا ا غير موجودة مي اتفانية الأمم المتحدة لم امحة الفســـاد   هل  إسـ
وإن اطاق الفقرة الفرلية مضـــــــــفاع إ ثر مما يجب. وايما فتعلق بالفقرة 

) (، اقتر  بعإ الومود إمعان النظر مي إم ااية اســــتجوا   3الفرلية 
رة ومود إ رى تأ يد  الشـــــــ ود هت طريق الاتصـــــــالاة المرئية، بينما كر 

ــالاة  ا لفائدة المتأتية مت الح م المتعلق بأ ذ الإماداة هت طريق الاتصــ
بما ي فل  4المرئية. واقت ر  إد ال بعإ الضـــــــــــماااة مي الفقرة الفرلية 

ــان الأ ــية التقيود هل  النحو الواجب بالقواهد المتعلقة بحقوق الإاســــ ــاســــ ســــ
 ورماية البياااة الشلصية والأسرار التجارية.

مـــذكرة إاـــن ايمـــا فتعلق بـــالعأقـــة بيت    7وتطرقـــ  إل  الفقرة   - 77
مشــرول المادة والصــ وك القااواية الأ رى، بينما جرى تأفيد إدراج لبارة 
”هدم الإ أل“ المتعلقة بااطباق القااون الوطني، تم  التشـدفد إيضـاً هل  
إاــن ســــــــــــــيتعيت هل  إي اتفــانيــة تبرم مســــــــــــــتقبأ إن تبيت بــدقــة هأقت ــا  

هداة الأ رى المتعلقة بالمســاهدة القضــائية المتبادلة. وايما فتعلق بالمعا
ــارة إل  اتفــاقــاة  9بــالفقرة   ، إهر  هــدد مت الومود هت قلقــن إ او الإشـــــــــــــ

ــأت ا الأمم المتحدة إو منظماة   إو ترتيباة م  ارلياة الدولية التي إاشـــــــ
ئم ضـــــــــــــــد دوليـة إ رى والتي لـدف ـا ولايـة لجم  الأدلـة ايمـا فتعلق بـالجرا

الإاسـااية، ولارظ  تلل الومود إن الفقرة غير ضـرورية. وذ  ر إن الح م 
قد فادي إل  اســـتغأل مشـــاري  المواد كأداة للدمة المصـــال  الســـياســـية 
وليس مصــــــــــــــلحة العدالة. كما إ هرَ  هت شــــــــــــــواغل إ او شــــــــــــــر  اللجنة 

فتعلق بـــالفقرة. وكـــان مت رإي بعإ الومود إن الح م لا فنشــــــــــــــ    ايمـــا
ــا  يقر  بالدور الم م  إيَّ  الت ام قااواي هل  الدول، لكنن مت رير الأســـــ

 الذي يم ت إن تضطل  بن هذذ ارلياة مي هملية جم  الأدلة.

وإضـــــــــــــــامـ  تقول إاـن قـد ذ  ر إن مشــــــــــــــرول المرمق يم ت إن   - 78
ي سـتلدم بوصـفن قااوااً اموذجياً و طاراً للتعاون هل  السـواو. ورإى بعإ 
الومود إن مت الجائ  إن ي ون مشـــــرول المرمق بمثابة الأســـــا  القااواي 
ــائي بيت الــدول غير المل مــة بــأر ــام معــاهــدة لتبــادل   لأي تعــاون قضـــــــــــــ

ــائية ب  ومود هدة بالن ج المرن المتَّب  ايما فتعلق المســـــاهدة القضـــ . ورر 
بالحالاة التي تكون مي ا الدولة مل مة بمعاهداة قائمة بشــأن المســاهدة 
القضـائية المتبادلة، لأان يم ت إن فيسـر الااضـمام الواسـ  النطاق للدول 
المل مة بمعاهداة إ رى إل  اتفانية تبرم مســــتقبأ، وي ودها إيضــــا بآلية  
ا تيارية لتع ي  من  الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية والمعانبة هلي ا مت  أل 
المســاهدة القضــائية المتبادلة. واقت ر  إيضــاً النظر مي إضــامة مرل جدفد 

 هت تسليم المطلوبيت مي مشرول المرمق.

مت مشرول المرمق مقال  إن هددا مت الومود    2وتناول  الفقرة   - 79
شـدد هل  إن تعييت سـلطة مرك ية مت شـأان إن يع   الاتصـال ايما بيت 
الدول وإن فتي  تعاوااً إ ثر معالية. ورظي بالتأفيد اســــــــــتلدام  الوســــــــــائل 
ــاايـة. واقت ر  تبســــــــــــــيء  الإلكتروايـة للبأم هت الطلبـاة والمواد الإضــــــــــــ

ــاً رذف  لبارة ”إذا لم ي ت مم ناً إو مســــــــتصــــــــوباً 2 الفقرة . واقت ر  إيضــــــ
مثول الفرد المعني شــلصــياً مي الإقليم اللاضــ  للولاية القضــائية للدولة 

، هل  إســــا  إن اســــتلدام الاتصــــال بالفيدفو هو  16الطالبة“ مت الفقرة 
ــن وليس  ياراً ثااوياً إقل جاذبية مت  يار ال مثول  يار مجد بالقدر افســـــ

إشـارة إل  الدولة الطالبة التي  20شـلصـياً. واقت ر  إن تضـافَ إل  الفقرة 
تتحمل جمي  التكاليف اللاصـــــــــــة الأ مة لتنفيذ المســـــــــــاهدة القضـــــــــــائية  
المتبادلة، بما مي ذلل تو يف مترجم شــــــــــــفوي، إل  جااب مقرة بشــــــــــــأن  

ــائل المالية، باســـــــتلدام الصـــــــيغة الواردة مي المادة  ة مت اتفاني  22المســـــ
 الأمم المتحدة لم امحة الفساد.

ب بـ دراج مشــــــــــــــرول   - 80 ومضـــــــــــــــ  تقول إن هـددا مت الومود ررـ 
ــوو هل  الن ج  15 المادة ــ ا الضـــ ــلَّء بعضـــ ــوية المنا هاة(، وقد ســـ )تســـ

ــة إو هل   ذي ــدوليـ ــدل الـ ــة العـ ــة هل  مح مـ ــا هـ اللطوتيت لعرع المنـ
التح يم مي رال مشـل المفاوضـاة. ولور  إن مشـرول المادة لا فتضـمت 
م اقترا  بتحدفد ســــتة  رداً  منياً للمفاوضــــاة وإان لا توجد آلية إافاذ، وق د 
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إشــــــــــــــ ر رــداً  منيــاً، كمــا هو الحــال مي كــل  مت اتفــانيــة الأمم المتحــدة 
لم امحة الفســـــــــــــاد واتفانية م امحة الجريمة المنظمة. ورإى بعإ الومود 

 إن هذا ال ي ل يم ت إن فومر مرواة للدول.

ــتطردة مي كأم ا مقال  إن ومودا هدة إهرب  هت رإي   - 81 واســــــــ
مفادذ إن الولاية القضـــــائية الإل امية لمح مة العدل الدولية ســـــتكون إقوى 
مســـــــار لتع ي  المســـــــاولة هت الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية ولحل المنا هاة 

ــتقبأ. وذهب رإي آ ر إل  إن  ايما ــير اتفانية تبرم مســــــــ ــل بتفســــــــ فتصــــــــ
د لتســـوية المنا هاة، يماثل اظيرذ الوارد مي  مشـــرول المادة هو ر م مورَّ
ــاد إو مي اتفـانيـة م ـامحـة الجريمـة  اتفـانيـة الأمم المتحـدة لم ـامحـة الفســــــــــــ
د بعإ الومود هل  دور الموامقــة مي المنــا هــاة بيت  ــد  المنظمــة. وشـــــــــــــ

التي تجي  للــدول   3مــا قــال بعإ الومود إا ــا لا تايــد الفقرة  الــدول، اي
ــع  الح م. وذ  ر  ا تيار هدم   ــوية المنا هاة، لأا ا ت ضـ القبول بآلية تسـ

، و ن كان يســتند إل  اتفانية م امحة الفســاد، م ن الجرائم ضــد  إن الن  
ــوية  ــاو آلية إ ثر متااةً لتســ ــتوجب إاشــ ــامت ا، تســ ــبب جســ ــااية، بســ الإاســ
المنـا هـاة هل  غرار تلـل المنصــــــــــــــوق هلي ـا مي اتفـانيـة من  الإبـادة  

والت مح مــــــة الجمــــــاليــــــة  هل   المنــــــا هــــــاة  بموجب ــــــا هرع  فتحتم  ي 
 الدولية. العدل

ومضــ  تقول إان لور  إن النظر مي هذا الح م يجب إن فتم  - 82
بـالاقتران م  النقـاا الـذي فتنـاول مـا إذا كـان فنبغي إجـا ة التحف  هل  

مت مشرول    4و    3الاتفانية الم معة إم لا. وط ر  مقتر  بحذف الفقرتيت  
ــاً إل  تضــــــــــــــميت الفقرة   ــارة إل    2المـادة. ودهـا اقترا  آ ر إيضــــــــــــ إشــــــــــــ

ــائل الواردة مي  إي ــوية المنا هاة مثل الوسـ ــائل تسـ ــيلة إ رى مت وسـ وسـ
مت ميثــاق الأمم المتحــدة. وإهرَ  هت رإي مفــادذ إاــن فنبغي    33 المــادة

. وذَ رَة ومود 3الإبقـاو هل  إم ـاايـة إبـداو تحفظـاة المتو ـاة مي الفقرة  
إ رى إن مشــــــــــــرول المادة يع س توا اا دنيقا. وإ هرَِّ  هت رإي مفادذ إن 

المادة ي فل رق  الأطراف مي ا تيار وســــائل تســــوية منا هات ا،    مشــــرول
ويم ت إن فاثر إيجاباً هل  صـــــعيد هملياة الااضـــــمام إل  اتفانية تبرم  
مســـــــــــتقبأ والتصـــــــــــدفق هلي ا. وإ هرَ  هت رإي مفادذ إن ملتل  طرائق  
تســـــوية المنا هاة الواردة مي مشـــــرول المادة مت شـــــأا ا إن تع   معالية 

.مشاري  الم  واد ك ل 

ــو  - 83 ــتصـــ ــام  قائلة إن هددا مت الومود رإى إن مت المســـ   وإضـــ
إاشـاو آلية رصـد لاتفانية تبرم مسـتقبأ. واقتر  إن تسـاهد ارلية مي بناو  
ــة تع ي  قـــدراة   ــد الوطني ب يـ ــادل اللبراة هل  الصــــــــــــــعيـ القـــدراة وتبـ
التحقيق والمقاضـاة وتيسـير التعاون. وذهب رإي إل  إن وجود آلية رصد  
ل تحـديـاً مي الممـارســـــــــــــــة العمليـة، لأن ال ي ـة   محتملـة يم ت إن يشــــــــــــــ ـ 

القضــائية وردها هي التي فنبغي إن تكون قادرة هل  وصــ  إي ســلوك  
بأان جريمة ضــــد الإاســــااية، وســــتكون هناك رالة مت هدم اليقيت بشــــأن  

 دور هذذ ارلية.

ر مشــــــارك  قال إن الومود  السيييييد ليال مااا  - 84 )غواتيمالا(، ميســــــ 
إهربـ  هت تـأفيـدهـا لإدراج الأر ـام المتعلقـة بـالضــــــــــــــمـااـاة التي ترد مي 

ــاري  المواد   ــماااة 12و  11و  5مشـــ ــارة هدة ومود إل  إن الضـــ . وإشـــ
ل معافير دايا وكررة تأ يدها هل  اقترا  إدراج ضـماااة إضـااية،  تشـ  

الدولية والإقليمية الراســــلة. وســــلط  ومود اســــتنادا إل  ارلياة القااواية 
إ رى الضــوو هل  ضــرورة الموا اة بيت مصــال  الأمراد والدول هل  رد 
ســــــــــــــواو والرببة مي دقة الأر ام وبيت تطلعاة الاتفانية إل  ا تســــــــــــــا   

 الصبغة العالمية.

، إهَرَب   5وتاب  كأمن قائأ إان ايما فتعلق بمشــــــــــــــرول المادة  - 85
ــارة الصــــريحة إل  مبدإ هدم الإهادة  هدة ومود هت تقدفرها ودهم ا للشــ
القســـــــــــرية. ورإى هدد مت تلل الومود إن الح م يعب ر هت القااون الدولي 

 ة  العرمي. وإ شـــير تأفيدا لذلل المبدإ إل  هدة مت الاتفانياة الدولية الحائ
هل  تصــــــديقاة واســــــعة النطاق بشــــــأن القااون الدولي لأج يت والقااون  
الدولي الإاســـااي والقااون الدولي لحقوق الإاســـان، والتي قد إبرم  هل  
ــرول المادة فنم هت تفاهم  ــعيدفت العالمي والإقليمي. ولور  إن مشــــ الصــــ

هل  فتشـــاطرذ المجتم  الدولي هل  اطاق واســـ . وشـــدد هدد مت الومود  
 إن تطبيق المبدإ ضروري لمن  تعرع الأشلاق لجرائم ضد الإاسااية.

وإضــاف قائأ إن ومودا هدة، و ن كاا  تســل م بالمبدإ، إلا إا ا   - 86
 ررة التأ يد هل  تحفظات ا بشـــــــــــأن إدراجن مي مشـــــــــــرول المادة. ورإى 
بعإ الومود إن هـــذا المبـــدإ، بـــالمعن  الـــدقيق، ليس ج وا مت القـــااون 
ــان.   ــا بالقااون الدولي لحقوق الإاســ ــاســ ــل إســ الجنائي الدولي، و اما فتصــ

هـــــدد مت الـــــدولي   وذهـــــب  القـــــااون  يعب ر هت  الح م لا  إن  إل   الومود 
ــااية مي رد ذات ا.  ــد الإاسـ العرمي، لأن المبدإ لا فنطبق هل  الجرائم ضـ
وط لب توضــــــــــي  بشــــــــــأن ما إذا كان الح م يســــــــــع  إل  توســــــــــي  اطاق  
الالت اماة القـائمـة للـدول المتعلقـة بعـدم الإهادة القســــــــــــــرية. ولار  بعإ 

م الإهادة القسرية سيظل ساريا بموجب القااون الدولي الومود إن مبدإ هد
لأج يت والمعاهداة الدولية والإقليمية لحقوق الإاســــــان والقااون الوطني 

 ذي الصلة، بصرف النظر هت مشاري  المواد.

وإردف قــائأ إن هــدة ومود كررة التــأ يــد هل  قلق ــا مت إن   - 87
تطبيق المبــدإ كفيــل بــأن فلي ِّت التــدابير الوطنيــة الراميــة إل  من  الجرائم 
ضـــــــد الإاســـــــااية والمعانبة هلي ا، وإان قد يفســـــــ  مي المجال إمام الدول 
لأن تســــــــيو اســــــــتلدام تســــــــليم المطلوبيت والمســــــــاهدة القااواية المتبادلة  
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وتســــي ِّســــ ما، الأمر الذي قد فادي إل  الإمأة مت العقا  إو إل  إقامة 
ــفي. وإهرب  هدة ومود تبعا لذلل إما هت الحاجة  العدل هل  احو تعســــــــ
و ما هت الاســـــــتعداد إل  هقد م يد مت المداولاة بشـــــــأن إدراج مشـــــــرول  
المادة، إو ارتمال إهادة صـياغة الن  إو توضـي  اطاقن. وإثيرة إيضـا  

إ رى بشـــــــأن ارتمال إن يفضـــــــي كل مت اســـــــتلدام مصـــــــطل     شـــــــواغل
الإهادة القســرية“ مي هنوان مشــرول المادة، والصــياغة المســتلدمة  ”هدم

مي الاتفانية اللاصـــة بوضـــ  الأج يت، إل  ســـوو م م ماداذ إن مشـــرول  
ــا إن  المادة لا فنطبق إلا هل  الأج يت إو طالبي اللجوو. ولور  إيضــــــــ

مت اتفانية مناهضــــة   3مت المادة  1  الفقرة ا  الح م مســــتمد  مت ا
التعذفب، وهو ما كان موضــــــ  تســــــاول بســــــبب الفوارق الأســــــاســــــية بيت 

 التعذفب وبيت الجرائم ضد الإاسااية.

مقال إن هدة ومود   5مت مشــــــــــــرول المادة  1وهرج هل  الفقرة  - 88
إهرب  هت قلق ا مت هدم وضـــــــــو  الكيفية التي ســـــــــيتم ب ا تحدفد وجود 
”إســـــبا  وجي ة تدهو إل  الاهتقاد إن هذا الشـــــل  ســـــي ون مي  طر  
التعرع لجريمة ضــــــد الإاســــــااية“. واقت ر  إن يســــــترشــــــد مي تطبيق هذا 

ثلة وبتفســـــــيرها مت جااب ملتل  المحا م  الم يار بتطبيق معاهداة مما
ــمت الح م م يار وجود ” طر   ــا إن فتضـــــــــ ولجان اللبراو. واقت ر  إيضـــــــــ
جســـيم“ بدلا مت ”إســـبا  وجي ة“، بما فتســـق م  صـــ وك إقليمية معينة 
ــتطي    ــا إن المحا م الوطنية تســـ ــان. ولور  إيضـــ مي مجال رقوق الإاســـ

جرة هليــــن ايمــــا فتعلق بــــالفعــــل تطبيق هــــذا الم يــــار، هل  احو مــــا  
ــل  غير الدولي، إان   ــة مي رالاة الن ال المســ بالأج يت. ولور ، بلاصــ
قد توجد رالاة ي ون مي ا  طر ارتكا  جرائم ضــد الإاســااية محصــورا 
مي ج و وارـد مت إراضــــــــــــــي الـدولـة. واقتر  تعـدفـل الح م ليشــــــــــــــير إل  

ا   ”إراضــــــــــي دولة إ رى إو ج و مت إراضــــــــــي تلل الدولة“، ب ية إمســــــــــ
المجــال لإهــادة الأمراد إل  ج و مت الــدولــة لا فوجــد هــذا اللطر ايــن.  
ر التأ يد هل  وجو  إهادة النظر مي اســـــــتلدام مصـــــــطل  ”تحلين“   وك ر 

، لأان يشــــــــــير إل  معل تســــــــــليم شــــــــــل  إل  مح مة  1الوارد مي الفقرة 
 هي ة قضائية دولية، وهو إمر فتجاو  اطاق التعاون ايما بيت الدول. إو

مقــال إاــن قــد لور  إن مت الضــــــــــــــروري    2وتطرق إل  الفقرة   - 89
ــار ة   ــارة إل  ”امء ثاب  مت الاات ا اة الفادرة إو الصـــــــــــ تن ي  الإشـــــــــــ

الجمـاليـة لحقوق الإاســــــــــــــان إو اات ـا ـاة جســــــــــــــيمـة للقـااون الـدولي  إو
الإاســـــــــااي“ لأن تلل المســـــــــائل تل  القااون الدولي لحقوق الإاســـــــــان 
ــا إن لبارة ”جمي  الاهتباراة   ــااي. وذ  ر إيضــــــــــ والقااون الدولي الإاســــــــــ

الصـــــــــــــلة“ مب مة بطبيعت ا. وذهب بعإ الومود إل  إن الفقرة ت يد   ذاة
مت ارتمال إسـاوة اسـتلدام مبدإ هدم الإهادة القسـرية. وإهر  هت الشـل 

ــلة قد هولج    مي مدى الجدوى مت الفقرة، بما إن الاهتباراة ذاة الصــــ
ــالفعـــل مي الفقرة   مواومـــة الفقرة هل  احو إوثق م  اطـــاق    . واقت ر 1بـ

مشـاري  المواد هت طريق تعدفل ا بحير تشـير إل  ”وجود امء ثاب  مت  
 مي الدولة المعنية“. 2الأمعال المدرجة مي مشرول المادة 

وتاب  قائأ إن  هدة ومود واصل  الإهرا  هت تأفيدها لمشرول   - 90
)المعاملة العادلة للشـل  المده  ارتكابن الجريمة( وتأ يدها   11المادة 

د مباد  م مة معترما ب ا مي الص وك الدولية والإقليمية لحقوق   إان يجس 
ــماااة المحا مة   ــاراة إل  ضــــــــ ــان. وك رر التأ يد هل  إن الإشــــــــ الإاســــــــ

ــأن الجرائم العادل ــتقبأ بشــ ــرا م ما مي إي اتفانية تبرم مســ ــ  ل هنصــ ة تشــ
ــيا مت   ــاسـ اا إسـ ــ ل م و ِّ ــااية، وإن الحق مي محا مة هادلة يشـ ــد الإاسـ ضـ
م وااة تنفيذ الالت ام بالمعانبة هل  الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية. وشـــــــد دة 
ــيادة القااون   ــماااة ضـــــــــــــرورية لدهم ســـــــــــ هدة ومود هل  إن هذذ الضـــــــــــ

ولية الإجراواة المتلذة بحق الجناة الم هوميت. ولم ف ل  ولضــمان مشــر 
الإجراواة   ”مي جمي  مرارـــــل  لبـــــارتي  إدراج  فـــــدهم  الومود  هـــــدد مت 

ــون رقوق   القااواية“ و ــرورة صــــــــ ــدد هل  ضــــــــ ”المحا مة العادلة“، وشــــــــ
الأشــــــــــــــلـاق المعنييت ومقـا لأهل  المعـافير الـدوليـة. ولور  إن اللجنـة  
تعت م إدراج جمي  الضــــــــــــــمــااــاة المعترف ب ــا همومــا بموجــب القــااون  

مت الع د الدولي  14الدولي، ولا ســـــــــــيما الضـــــــــــماااة الواردة مي المادة 
 ية.اللاق بالحقوق المداية والسياس

وإردف قائأ إان بينما اهتبرة بعإ الومود إن مشــــــرول المادة  - 91
يحقق التوا ن الصـــــــــــــحي ، اقترر  ومود إ رى تع ي ذ بحير فن  هل  
ــماااة المحا مة العادلة المنصـــوق  ــماااة إ بر تكون إقر  إل  ضـ ضـ
هلي ــــا مي صــــــــــــــ وك إ رى متعــــددة الأطراف، بمــــا مي ــــا اظــــام رومــــا  

ادذ إن لبارة ”الحماية الكاملة“ غير  الأسـاسـي. وإ هر  إيضـا هت رإي مف
واضـــحة وإن  هدة ومود اهتبرة إن مشـــرول المادة ســـي ون إوضـــ  وإ ثر  
د إيَّ الحقوق فنبغي صــــــــــــــواـــن بموجـــب القـــااون الوطني  معـــاليـــة إذا رـــد 

القـااون الـدولي المعمول بـن. واقتر  بعإ الومود إدراج رقوق محـددة  إو
قفا يعتبر تكرار المعافير القااواية  شـــــــــــت . إلا إن ومودا إ رى اتلذة مو 

ــيلية ا   ــماااة التفصـ ــلة غير ضـــروري. ولور  إن هذذ الضـ ذاة الصـ
هلي ا اظام روما الأســــاســــي لأان إاشــــأ مح مة دولية، وهو ما لا تســــع   
مشـــــاري  المواد إل  ال يام بن. واقت ر  إيضـــــا إن فوضـــــ   الح م إان فن  

رى قد تســـتوجب قدرا إ بر  هل  ضـــماااة دايا وإن مصـــادر القااون الأ 
مت الحمـايـة. وروي إن الح م يعطي ااطبـاهـا  ـاط ـا بـأن الأشــــــــــــــلـاق 
المت ميت بارتكا  جرائم ضـــــــد الإاســـــــااية فتمتعون بمعافير  اصـــــــة مت  

 رير المعاملة.
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ــيرا إل  إن رإيا إهر  هنن ماداذ إان يم ت   - 92 ــل كأمن مشـــ وواصـــ
ــياغة مت    11مت مشــــــرول المادة  1جعل الفقرة  ــتلدام صــــ إ ثر دقة باســــ

اظام روما الأساسي. واقت ر  إيضا إفأو إوس  تفسير مم ت للفقرة بحير  
تغطي الضـــــــماااة  المنصـــــــوق هلي ا مي مشـــــــرول المادة جميَ  مرارل 

واقت ر  إيضـــــــــــا إن لبارة ”بما مي ذلل قااون رقوق   الإجراواة القااواية.
الإاســـــــان والقااون الدولي الإاســـــــااي“ ليســـــــ  ضـــــــرورية وينبغي رذم ا.  

ــا للعأقـــاة   2ولار  بعإ الومود إن الفقرة   ــانيـــة ميينـ تتســــــــــــــق م  اتفـ
ل الفقرة  ــا إن ت عدَّ ــاق م م. بيد إان اقت ر  إيضـــــ ــلية وإن ذلل الاتســـــ القنصـــــ

ا للــــدول بحيــــر ت بي ِّت إن  لحق مي  يــــارة المواطنيت المحتج يت هو رق 
للأمراد. ودها هدد مت الومود إل  مواصــلة مناقشــة رماية الأشــلاق   لا

. وطر  تســـــاول بشـــــأن  2هديمي الجنســـــية المنصـــــوق هلي ا مي الفقرة 
 هدم موضولية وهدم دقة لبارة ”دون تأ ير“.

ــأن   3وااتقل إل  الفقرة  - 93 ــواغل بشـــ ــار إل  ما قد إثير مت شـــ مأشـــ
، مي ضـــــــوو القواهد الصـــــــارمة 2معالية الحقوق المشـــــــار إلي ا مي الفقرة 

التي تفرضـ ا بعإ الدول هل  ممارسـة هذذ الحقوق. وإ هر  إيضـا هت  
ــاري  المواد إن تتضــــــــــــــمت إر ـامـا تتنـاول   رإي مفـادذ إاـن لا فنبغي لمشــــــــــــ

لا ســـــــــيما بالنظر إل  العمل الجاري الذي تقوم بن   الحصـــــــــااة إو العفو،
اللجنة بشـــــأن موضـــــول ”رصـــــااة مســـــاولي الدول مت الولاية القضـــــائية  

 الجنائية الأجنبية“.

واســـــتطرد قائأ إن هدة ومود واصـــــل  ترريب ا ب دراج مشـــــرول   - 94
)الضـــــــحايا والشـــــــ ود وغيرهم( وبنطاقن الواســـــــ ، بما مي ذلل  12المادة 

النطـاق المتعلق بف ـاة الأشــــــــــــــلـاق الـذفت يحمي م الح م. ولم ف ل هـدد 
مت الومود فايد ا جا فرك  هل  الضـحايا مي المسـاولة هت الجرائم ضـد 

تلل الومود الإهرا  هت رغبت ا مي وضـــــــــ  معافير  الإاســـــــــااية، وكررة  
بــــالأهميــــة  الومود  ــذذ الحقوق. وذكر بعإ  ب ــ فتعلق  ــا  ــا ايمــ دوليــــة دايــ
المت افدة الممنورة لحقوق الضــحايا والشــ ود وغيرهم مي القااون الجنائي  
الـدولي. ولور  إن ضــــــــــــــمـااـاة ممـاثلـة مـدرجـة بـالفعـل مي معظم النظم 

ة هــدة ومود هل  إهميــة إتــارــة درجــة مت  القــااوايــة الوطنيــة. وشــــــــــــــــدد
المرواة للدول مي رماية رقوق الضـحايا والشـ ود وغيرهم، وهذا ما فتي  
ــدفد   بالتالي التنفيذ الفعال مي إطار اظم ا القااواية الوطنية. وجرى التشـــــ
هل  الأهمية المحورية لحماية رقوق الضـــــحايا بالنســـــبة إل  مشـــــرولية  

ــاة، وإن الومود لارظ  ــ ود   المقاضــ ــحايا والشــ ــ اداة الضــ إن تقارير وشــ
ضـرورية لنجا  المقاضـاة. وروي إيضـا إن هذا الح م غير ضـروري وإن  

 مت الأمضل ترك هذذ المسائل للقااون الوطني.

قال إن بعإ الومود كررة اقترار ا   1ومي إشـــــــــارة إل  الفقرة  - 95
ذكر تحــدفــدا إن الالت ام الوارد مي الفقرة لا فنطبق إلا ايمــا فتعلق  بــأن فــ 
بالجرائم ضــد الإاســااية التي تق  ضــمت اطاق الولاية القضــائية الإقليمية  
للدولة. وتم الترريب بحق إي مرد مي تقديم ش وى مفادها إن جرائم ضد 

)إ(.   1الإاســـــــااية ت رتكب راليا إو ارت كب  مي الســـــــابق، الوارد مي الفقرة 
ــحايا  ــارة إل  رق الضــ ــاف مي ا اية الفقرة الفرلية )إ( إشــ واقت ر  إن تضــ
مي إبأغ م بـالتقـدم المحر  مي النظر مي الشــــــــــــــ وى وبنتـائج ـا. وإهيـد  

ن  بالتحدفد  ) ( هل  وجو  الإشــــــارة مي ال   1التأ يد ايما فتعلق بالفقرة  
إل  إن مصطل  ”سوو المعاملة“ فتعلق بالسأمة البداية والنفسية وبالكرامة  
د هل  إهمية ضـــــمان رماية الضـــــحايا وإســـــرهم مت  د  واللصـــــوصـــــية. وشـــــ 

 “.الااتقام وط لب توضي  معن  مصطل  ”الأشلاق ار ريت 

واسـترسـل مي كأمن مشـيرا إل  اقترا  إدراج إشـارة إل  إضـع    - 96
الف اة، ولا سـيما ضـحايا العن  الجنسـي والعن  الجنسـااي والعن  ضـد 
الأطفال. وإشـير إل  إهمية مراهاة سـت الضـحايا واول جنسـ م وصـحت م.  
واقت ر  إيضــا إدراج إشــاراة إل  المبلغيت هت ملالفاة والأشــلاق ذوي 

ومود إ رى إن مت غير الضـــــــروري تحدفد م اة معينة  الإهاقة. وذكرة
مت الضحايا، لأن الجرائم المعنية تتعلق بالإاسااية جمعاو. واقت ر  إدراج 
مقرة مرلية جدفدة تشــج  الدول هل  إرســاو ممارســاة مضــل  ترمي إل  
الوقـايـة مت تكرر الصــــــــــــــدمـة إثنـاو جم  الأدلـة وإفـد ذلـل الاقترا  بعإ 

ر بـأهميـة إتـارـة المعواـة القـااوايـة للضــــــــــــــحـايـا. وك رر تـأ يـد الومود. وذ    
الاقترا  الـداهي إل  معــالجــة المســـــــــــــــائـل العمليــة المتعلقــة بـالضــــــــــــــحــايـا  
ــيما ما يل  الامتقار إل  وثائق للســـــــفر والحاجة إل   والشـــــــ ود، ولا ســـــ

 تعاون دول ثالثة قد فوجد مي ا ش ود.

ــدفد   2ومَرَّ إل  الفقرة  - 97 ــل التشــــــــ مقال إن هددا مت الومود واصــــــــ
د   د  هل  إهمية ضـمان إن تكون إصـواة الضـحايا والناجيت مسـموهة. وشـ 
هل  ضــــــرورة معالجة الجوااب الإجرائية والموضــــــولية للحق مي اللجوو 
ــا تأ يد ضــــرورة الحد مت الع باة التي فواج  ا   إل  العدالة. وجرى إيضــ

ون هند سـعي م إل  إقامة العدل، ولا سـيما تكرار الصـدمة الضـحايا والناج
والااتقام والوصم والرمإ. واقت ر  إدراج الت امن للدول بالنظر مي الش اوى 
بن اهة وبســــــــــــــرهة والســــــــــــــما  للأطراف المعنية بالشــــــــــــــ وى بتقديم آرائ ا 
ومأرظات ا مي المحا مة الجنائية. وإشـــــــــير إل  إم ااية اســـــــــتل ام ا  

لاهـــاي. واســــــــــــــت حســــــــــــــنـــ  لبـــارة   –لت ام مت اتفـــانيـــة ليوبليـــااـــا  ذلـــل الا
لقــااوا ــا الوطني“ الواردة مي الفقرة لمــا تتيحــن مت مرواــة، ولور    ”ومقــا

ــاايـة التي إاشــــــــــــــ ـ   إن اطـاق ااطبـاق الفقرة لا يلـل بـالالت امـاة الإضــــــــــــ
 التي قد تنشأ مي إطار النظم المحلية. إو



 A/C.6/78/SR.46 

 

18/20 24-06228 

 

.  3ومضــــــ  يقول إن هددا مت الومود واصــــــل الترريب بالفقرة  - 98
وذك رة هـدة ومود كـذلـل بـأهميـة جبر الضــــــــــــــرر بـالنســــــــــــــبـة إل  العـدالـة 
التصــــــــــــــالحيـة ومن  ارتكـا  م يـد مت الجرائم. وإفـدة هـدة ومود المرواـة  
الممنورة للدول لتحدفد الشـــــــــ ل المناســـــــــب للجبر. واقترر  ومود إ رى 

إ بر مت المرواــة للــدول مي إهمــال الحق مي   تعــدفــل الفقرة لإتــارــة قــدر
الجبر، ومقا لقوااين ا المحلية. وإشـــــير إل  إن قائمة إشـــــ ال الجبر الوارد 
بياا ا مي الح م ليســــــ  واايةً إذ إا ا تســــــم  بتحدفد الجبر تبعا لظروف  
ر التأ يد إيضـــــــا هل  إهمية رق الضـــــــحايا مي   ل رالة هل  ردة. وك ر 

اة ورق م مي معرمـة الح يقـة. وروي إن مف وم  الحصــــــــــــــول هل  معلومـ
”الحق مي معرمـــة الح يقـــة“ يفتقر إل  الوضــــــــــــــو . وكرر بعإ الومود 
تــأ يــدذ هل  إن ف بيَّت مي الن  بــالتحــدفــد إن إتــارــة ســــــــــــــبــل الجبر مي 
الـدهـاوى المـدايـة يم ت إن تفي بمقتضــــــــــــــيـاة الفقرة. وواصــــــــــــــلـ  الومود 

شـــــارة إل  الأضـــــرار المعنوية، الإهرا  هت آراو متبافنة بشـــــأن إدراج الإ
ل بعضـــــــ ا ار ر ترك  إذ رر ب بعضـــــــ ا ب دراج تلل الإشـــــــارة ايما مضـــــــ 

ــرار المتارة للقااون الوطني. واقت ر  إن إدراج  ــألة تحدفد اطاق الأضــ مســ
 إشارةً هامة إل  الحق مي الجبر ي في.

واسـتطرد مقال إن هدة ومود واصـل  ترريب ا بالاهتراف بالحق   - 99
مي الحصــــــــول هل  الجبر هل  إســــــــا  جماهي. وإ هر  هت القلق مت  
مـــدى تنفيـــذ الجبر ايمـــا فتعلق بتجـــارة الرقيق هبر المحيء الأطلســــــــــــــي 
وغيرها مت الجرائم ضـد الإاسـااية المتصـلة بالاسـتعمار، بحسـب ما ذ  ر  

لشـــــواغل الأ رى التي إهر  هن ا ارتمال هدم مي العام الســـــابق. ومت ا
تم ت الدول المتأثرة بالن اهاة وال شــــــــــة مت تلصــــــــــي  الموارد الأ مة 
م هــدد مت المقتررــاة  د  لإهمــال الحق مي الحصــــــــــــــول هل  الجبر. وقــ 

، بما مي ذلل إضــــــــــامة لبارة 3النصــــــــــية بشــــــــــأن إهادة صــــــــــياغة الفقرة 
  لولافت ا“، ووضــ  جدول  مني ”ولســيطرت ا“ بعد لبارة ”إي إقليم يلضــ

ــحايا با تيار اول الجبر.   ــما  للضــــ لتقديم التعويإ، و دراج إم ااية الســــ
واقتر  إيضـــــــا إدراج ر م للتعاون القضـــــــائي بشـــــــأن الحج  والمصـــــــادرة 
لغرع الجبر. ولور  إن الن  مي هذا الصـــــــدد يم ت إن ي ســـــــتل م مت  

 لاهاي. -اتفانية ليوبليااا 

وإضـــــــــــــــاف يقول إن هـدة ومود لم ت ل همومـا تبـدي اهتمـام ـا   - 100
، واقترر  إد ال تحســـــيناة هل  12بمواصـــــلة مناقشـــــة مشـــــرول المادة 

الن ، بمـا مي ذلـل إضــــــــــــــامـة مقراة و هـادة هي لـة الن . وك رر تـأ يـد 
للع د الدولي  4مت المادة  1اقترا  إضــــــامة مقرة رابعة تســــــتند إل  الفقرة 

اللـاق بـالحقوق المـدايـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة. واقتر  هـدد مت الومود تنـاول  
”الحق مي جبر الضـرر“ كل ن مي   ”رقوق الشـ ود“ و ”رقوق الضـحايا“ و

مقرة مســــــــــــــتقلـة. ولم ت ل الومود منقســــــــــــــمـة الرإي رول مـا إذا كـان فتعيت 
تضــــميت الح م تعريفا لمصــــطل  ”ضــــحية“ إو ترك هذذ المســــألة للقااون  
الوطني. وإشــير إل  إن النماذجَ المحتملة قد تتضــمت تعريف ”الضــحية“ 
ــأن الحق مي  ــية والمباد  التوجي ية بشـــــــــــ ــاســـــــــــ الوارد مي المباد  الأســـــــــــ

جبر لضــــحايا الاات ا اة الجســــيمة للقااون الدولي لحقوق  الااتصــــاف وال
 اة اللطيرة للقااون الدولي الإاســـــــــااي، المرمقة بقرار الإاســـــــــان والاات ا
مت القواهـد الإجرائيـة وقواهـد   85ومي القـاهـدة    60/147الجم يـة العـامـة  

 الإثباة اللاصة بالمح مة الجنائية الدولية.

ــاف قــائأ إن بعإ الومود كررة دهوت ــا إل  اهتمــاد   - 101 وإضـــــــــــــ
ــ ود هل  الفظائ  والأطفال المولودفت اتيجة   ــمل كذلل الشــــــــ تعريف يشــــــــ
للعن  الجنســي. واقتر  إجراو مناقشــة، هل  ســبيل المثال، بشــأن تطبيق  
تقـادم القـااون هل  الـدهـاوى التي يطلـب مي ـا الضــــــــــــــحـايـا الجبر، وتومير  

المســــــــــــــل ، والن  الـذي فتنـاول إهـادة إدمـاج  الجبر مي ســــــــــــــيـاق الن ال  
ــم والرمإ مي مجتمعات م المحلية،  ــحايا الذفت قد فواج ون الوصـــــــ الضـــــــ
وآليــاة العــدالــة التصــــــــــــــــالحيــة الطوليــة، بمــا مي ذلــل إم ــاايــة تحويــل 
ــمت   ــون ضـ ــحايا الذفت ي يشـ ــال  الضـ ممتلكاة الجناة إل  جبر اقدي لصـ

همية إدراج منظور جنســــــــااي ردود مناطق هالاو. وإشــــــــير إيضــــــــا إل  إ 
وســــبلن لحماية الشــــعو  الأصــــلية، وكرر تأ يد دهم إدراج إشــــارة محددة 

 إل  رقوق الطفل ومنظورذ.

ر مشارك  إشار إل  توصية اللجنة السيد ررزال   - 102 )مالي يا(، ميس 
ــبعيت )  42الواردة مي الفقرة  ( A/74/10مت تقرير دورت ا الحادية والســـــــــ

بأن تقوم الجم ية العامة إو ماتمر دولي للمفوضـــــــــــــيت بوضـــــــــــــ  اتفانية 
ــة رول  ــل  المناقشـــ ــاري  المواد، مقال إن الومود واصـــ ــتناد إل  مشـــ بالاســـ

ــانيـــة  مـــا ــااـــ  هنـــاك ثغرة مي الإطـــار القـــااواي الـــدولي يم ت لاتفـ إذا كـ
محتملة إن تســـــــــدها. وإهرب  هدة ومود هت تمســـــــــ   ا باقتناه ا بأن مت  
شــــأن إبرام اتفانية شــــاملة رول الجرائم ضــــد الإاســــااية إن يســــد  ثغرةً مي 
الإطـار القــااواي القــائم، اظرا إل  وجود اتفــانيــاة ممــاثلــة تتعلق بـالإبـادة 

ــة للجرائم ا لجمالية وبجرائم الحر ، وهدم وجود إي اتفانية ملصــــــــــصــــــــ
ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة. ولور  إن هـذذ الثغرة ت داد برو ا بفعـل محـدوديـة 
ــد  المعــاهــداة القــائمــة والقواايت الــدوليــة العرايــة التي تنظم الجرائم ضـــــــــــــ
ــاايــة ولأن هــددا كبيرا مت الــدول ليس لــديــن قواايت وطنيــة تجر م  الإاســـــــــــــ

 الإاسااية. الجرائم ضد

ــوو هل  إم ااية إن   - 103 ــاف قائأ إن الومود قد ســـــلط  الضـــ وإضـــ
تشـــ ل الاتفانية إداةً للمســـاولة، وتحقيق اليقيت القااواي، وتيســـير التعاون  
ايما بيت الدول، وتع ي  النظام القااواي الدولي والنظم القااواية الوطنية، 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
https://undocs.org/ar/A/74/10
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بما مي ذلل مت  أل تقديم المســـــــــــاهدة التقنية. وذ  ر إن صـــــــــــ ا دوليا 
مل ما قااواا يم نن إن يع    الصـــر  القااواي للقااون الجنائي الدولي مي 
ضــــوو الطبيعة ارمرة لحظر الجرائم ضــــد الإاســــااية. ودها بعإ الومود 

 إل  إدراج سبل رماية إقوى لحقوق الطفل.

وإردف قائأ إن بعإ الومود كررة التأ يد هل  إا ا لا تامت   - 104
بوجود ثغرة مي النظام القااواي الدولي، مشــــيرةً إل  وجود صــــ وك دولية 
ملتلفة توم ر مي رإف ا إســــــــــاســــــــــا قااوايا كاايا للتصــــــــــدي للجرائم ضــــــــــد 
ــاايـة. وإهر  هت رإي مفـادذ إن إبرام اتفـانيـة يم ت إن فادي إل   الإاســــــــــــ

ــد تج و القااو  ــي إل  من  الجرائم ضـــــــــــ ن الدولي، الأمر الذي لت يفضـــــــــــ
الإاســـــــــــــــاايـة والمعـانبـة هلي ـا. ولور  إن دولا كثيرة جر مـ  مي قوااين ـا 
ــر محددة من ا. ومت ثم م ن   الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية، إو هناصــ
ــالفعــلي ومت   الأدواة القــااوايــة لم ــامحــة الإمأة مت العقــا  موجودة ب

تالي، تع ي  التعاون الدولي بيت الدول هل  إســــــــــا  هذذ الأمضــــــــــل، بال
 الأطر القااواية القائمة.

ــية  - 105 ــل قائأ إن هدة ومود إهرب  هت تأفيدها لتوصـــــــ ــترســـــــ واســـــــ
اللجنة بوضــــــــ  اتفانية هل  إســــــــا  مشــــــــاري  المواد. وإ هر  هت الدهم 
لاتلاذ اللجنة قرارا مي الدورة التاسعة والسبعيت للجم ية العامة باست أل 
هملية التفاوع بشــــــــــــــأن اتفانية تبرم مي المســــــــــــــتقبل. وقد ذ  ر إن قرار 

ــرول مي العملية. وجرى التأ يد، اللجنة هو قرا ر ذو طبيعة إجرائية للشـــــــــــ
مي هذا الصــدد، هل  الاســتعداد للمشــاركة مي مفاوضــاة رســمية بشــأن  

)إ( مت    1اتفـــانيـــة دوليـــة، ومقـــا للولايـــة المنصــــــــــــــوق هلي ـــا مي الفقرة  
لميثـاق الأمم المتحـدة. وإهر  هـدد مت الومود هت تفضــــــــــــــيلـن   13 المـادة

لصــــــ ، إ د إرد الومود اســــــتعدادذ لاســــــتضــــــامتن.  هقد ماتمر دولي م
وشـــددة ومود إ رى هل  إهمية إجراو مفاوضـــاة برهاية الأمم المتحدة. 
وإوضـــ  إن لبارة ”هل  إســـا  مشـــاري  المواد“ تعني إن مشـــاري  المواد 
ســــــــــــــتكون اقطــة ااطأق للتفــاوع مت جــااــب الــدول التي ســــــــــــــتمــار  

تشارك مي تلل المفاوضاة  صأريت ا السيادية مي تقرير ما إذا كاا  س
ــاركت ــا، ومــا المواق  التي فتعيت اتلــاذهــا ومــا إذا كــااــ    وكيفيــة مشـــــــــــــ

 ستصدق هل  اتفانية ا ائية.

ــددة هل  ضــــــــــــــرورة بـذل ج ود  -   106 وتـاب  قـائأ إن هـدة ومود شــــــــــــ
ــارة إل   ــتقبل، م  الإشـــــ ــأن إي اتفانية تبرم مي المســـــ جمالية وإقاليمية بشـــــ
د هل   د  إهمية إجراو مفاوضــــاة شــــاملة ومســــتفيضــــة وبن اوة وشــــفامة. وشــــ 
ضــرورة مراهاة الشــواغل المشــروهة التي إهرب  هن ا الدول. وإشــار بعإ 

تع ي  الثقة السـياسـية المتبادلة، لأن وضـ  اتفانية ليس الومود إل  ضـرورة  
شــأاا قااوايا محســب، بل هو إيضــا شــأن فتطلب الإرادة الســياســية الأ مة.  

يعتمد هل   ل ء الضـــــوو هل  إهمية ا  يحظ  بتأفيد واســـــ  النطاق و  ــ  وســـ
إســـــا  توامق ارراو. وذكر إن إد ال تحســـــيناة هل  مضـــــمون مشـــــاري   

 ارراو.   ان إن يقر   الدول مت التوامق مي المواد مت شأ 

وإردف يقول إاـن إ هر  هت رإي مفـادذ إن لا رـاجـة إل  توامق   - 107
مي ارراو بشـــــــأن جمي  الجوااب الموضـــــــولية لمشـــــــاري  المواد مت إجل 
التوصـل إل  توامق مي ارراو رول قرار باسـت أل هملية للتفاوع رول 
معـاهـدة. ولار  هـدد مت الومود إن وجود ا تأمـاة مي ارراو بشـــــــــــــــأن 

لمواد لا فنبغي إن يمن  اللجنة مت المضـــي قدما بعإ جوااب مشـــاري  ا
مي هملية للتفاوع بشــــأن اتفانية، لأن الجوهر الفعلي لتعددية الأطراف  
ــت ا هل  احو إمضـــــــل  فتمثل مي إم ان معالجة هذذ الا تأماة ومناقشـــــ
 أل هملية تفاوضــــية. وإشــــير إل  همليتي التفاوع بشــــأن اتفانية من   

لية والمعانبة هلي ا وبشـــــــأن اظام روما الأســـــــاســـــــي  جريمة الإبادة الجما
  مثاليت هل  هذذ العملية.

وإضـاف يقول إن ارراو التي إهرب  هن ا الدول بشـأن توصـية   - 108
اللجنة وبشـــــــأن مشـــــــاري  المواد ما  ال  شـــــــدفدة التبافت، ومن ا ما فتعلق 
بالمســــــــائل المتصــــــــلة بتعريف الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية، وإســــــــس الولاية 
القضـــــائية، ودور ال ي اة الدولية. ومي ضـــــوو هذذ ارراو المتبافنة، ذ  ر  

بشـــــأن الجرائم ضـــــد الإاســـــااية لت تصـــــب  صـــــ ا اامذا يحظ   إن اتفانيةً 
بتأفيد هالمي. وإهر  مي هذا الصـــــــدد هت رإي مفادذ إن وضـــــــ  اتفانية 
ســـي ون ســـابقا لأواان، وإان فل م إجراو م يد مت الدراســـة المتعمقة والنظر  
 . الجاد مي مشــــــــاري  المواد. وجرى رر الومود هل  المضــــــــي قدما بتأن 

دد هل   ــ  ــاري  المواد يفتقر إل  وشـــــ ــائل القااواية مي مشـــــ إن بعإ المســـــ
 الوضو  وإن مشاري  المواد مب مة وتنم  هت هدالة ااتقائية.

وتاب  قائأ إن بعإ الومود رإة إن مشـــــــــــــاري  المواد لا تع س   -   109
القااون الدولي العرمي وإان مت الضــــــــــروري إجراو دراســــــــــة مســــــــــتفيضــــــــــة  
م اقترا  ب رالة مشـاري    لممارسـاة الدول بشـأن الجرائم ضـد الإاسـااية. وق د 
المواد مرة إ رى إل  اللجنة لإهادة النظر مي ا إو لإهادة صـــــــــــياغت ا، م  

آراو الدول بطريقة مستفيضة وشاملة. وقيل إن تسييس الجرائم ضد  مراهاة 
 الإاسااية يمث ل إ بر هائق إمام إبرام اتفانية محتملة. 

وإضـــاف قائأ إن النســـلة اللطية مت التقرير الشـــفوي ســـت عمم   - 110
 هل  جمي  الومود وستتا  هل  الموق  الشب ي للجنة.

ور   - 111 )الجم ورية العربية الســورية(  قال إن موج اة السيييد ّضيي 
ــفااية. وهل    ــاركيت هب رة هت جمي  المداولاة بدقة وشــ ــريت المشــ الميســ
الرغم مت إن ومد بلدذ يعتقد إن مشــــــاري  المواد ليســــــ  ااضــــــجة بما اين 
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ــأن اتفـانيـة، مـ ن الومـد ســــــــــــــوف ي ون داهمـا ل ـذذ  الكفـايـة للتفـاوع بشــــــــــــ
 المفاوضاة مت  ما ردث .
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